
443 العدد الثامن ع�صر: �صفر 1435هـ/2013-2014م

تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم
بين الإمامة والقضاء والإفتاء
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المقدمة

الحملد لله رب العالملين والصلاة والسلام عللى أشرف الأنبيلاء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهلذه قاعلدة أصولية مهملة موضوعها: )تصرف�ات النبي صلى الله عليه وسلم بين 
الإمام�ة والقضاء والإفتاء( وهي دراسلة لمناهج فهم النصوص النبوية 
التلي تعد من أكثر الدراسلات الأصولية والحديثيلة أهمية؛ بل هي من 
أدق مسلائل السلنة، فعند التأمل نجد أن سبب كثير من الخاف الذي 
وقلع بين الفقهلاء في الأحكام والفلروع الفقهية: الاختلاف في دلالة 
تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، فحين نتمكن من التفريق بين ما صدر 
منه صلى الله عليه وسلم سواء من قول أو فعل أو تقرير على وجه الإمامة أو القضاء أو 

الفتوى نفهم هذه الأحكام الفقهية على وجهها.
وحجية السلنة أملر متقرر وثابلت بنصوص القلرآن وإجماع الأمة، 
إلا أن كثليراً من المسلائل المتعلقة بالسلنة في تحديدهلا وتصنيفها بقيت 
مثار الاهتمام، وشلاع الخاف حول بعضها، إلا أن هذه المسلألة لم تلقَ 
ذلك الشليوع والاهتمام الذي حظيت به كثير من مسلائل السنة، ولعل 
في إثارة هذه الفكرة تكوين بذرة لدراسلات أكثر دقة وشمولية وعمقاً 

لنصل إلى نتائج متكاملة.
وهلذه المسلألة ليسلت خاصلة بأقلوال النبلي صلى الله عليه وسلم وهلو ما يدرسله 
الأصوليلون في باب الأخبلار، ولا خاصة بأفعاله صلى الله عليه وسلم؛ بل تشلمل كل 
تصرفلات النبلي صلى الله عليه وسلم القولية والفعليلة والتقريريلة، إلا أن الأصوليين 
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لم يوضحلوا تللك الفروق الدقيقلة من تصرفات النبلي صلى الله عليه وسلم من حيث 
دلالتهلا على الأحلكام، رغلم جزمهم باختاف تصرفاته صلى الله عليه وسلم حسلب 
اعتبلارات مختلفلة، وقد ترتب عللى ذلك اختاف الفقهلاء في كثير من 
الفلروع الفقهيلة، وحلين لم نميز بين أنلواع التصرفلات النبوية وردت 
علينا هذه الفتاوى الشاذة، كفتوى أن إرضاع الكبير يحرّم عماً بظاهر 

حديث سالم مولى أبي حذيفة)1(.

وقد أدخل كثير من العلماء نصوصاً من السنة في باب النسخ، وهي 
في الحقيقلة تصرفلات منله صلى الله عليه وسلم بالإماملة زالت بلزوال الأسلباب التي 
أملتهلا، ومن ذلك أن بعض أهل العلم صرحوا بأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن 
ادخار لحوم الأضاحي فوق ثاث)2( منسلوخ، كما هو مبثوث في كتب 
الأصلول)3( لكن الإمام الشلافعي -رحمه الله- أشلار إلى أن النهي عن 
ادخار لحوم الأضاحي ليس منسوخاً، بل من باب زوال الحكم لزوال 
علتله، حتى لو فاجأ أهل ناحية جماعلة مضررون تعلق بأهلها النهي)4( 
فهذا الحكم تصرف من الإمام راعى فيه المصلحة، حين عاشت المدينة 
ظروفاً اقتصادية وتموينية صعبة لكثرة من وفد عليها، فالمصلحة العامة 

اعتبرت في تقييد المباح من الأحكام الشرعية.

انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )31/10(، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسام ابن   )1(
تيميلة )126/17(. والحديث أخرجه البخلاري )113/9( في النكاح، باب الإكفاء في 
الدين، ومسلم رقم )1453( في الرضاع، وأبو داود رقم )2061( في النكاح، والنسائي 

)104/6-106( في النكاح.
أخرجله مسللم في الأضاحي رقلم )1977(، وأبلو داود رقلم )3698( والرمذي رقم   )2(

)1510( و)1054(.
انظلر: الرسلالة )ص235(، الواضلح لابلن عقيلل )252/1-253(، نهايلة الوصول   )3(

)2325/6(، العدة )830/3(، رفع النقاب )562/4(.
الرسلالة )ص235(، وانظلر: الحلاوي الكبلير )115/15-116(، البرهلان في عللوم   )4(
القرآن )42/2(، تفسلير القرطبي )47/12(، المستصفى )267/2(، نفائس الأصول 

.)4065/9(
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وهذه القاعدة من أخطر مسلائل الاستدلال، ومثار جدل وخاف 
واسلع بين العلماء، وسوف تظل كذلك ما اختلفت تقديراتهم للوقائع 
بلين قائل: هذا التصرف بمقتضى النبوة، وقائل آخر: بمقتضى الإمامة، 
وقائلل ثاللث: بمقتضى القضاء، فهلذه القاعدة لا زاللت في حاجة إلى 
دراسة تأصيلية أعمق، تعتمد استقراء التصرفات النبوية من مصادرها، 

ثم إعمال النظر التأصيلي فيها.

وقلد ظلن كثير ملن المتشرعلة أن تصرفلات النبي صلى الله عليه وسلم قلاصرة على 
وظيفة الرسالة لأن الله عز وجل قصر وظيفته عليها، فقال: )ڄ  ڄ    
ڄ    ڃ( ]آل عملران: 144[ وقابلهم آخرون فشلككوا في صدق القول 
الذاهب إلى أن أغلب تصرفاته صلى الله عليه وسلم كانت بمقتضى الرسلالة، فضاً عن 

أن يكون تصرفه الوحيد.

والنظرة الواقعية الشرعية لا تتجاهل الجانب البشري للرسلول صلى الله عليه وسلم 
وهو جانب سلابق عللى نبوته، قلال الله تعلالى: )ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   
ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ( ]الإسراء: 93[، وقلال تعالى: )ئي   بج      بح  بخ      بم  
بى  بي  تج  تح    تخ      تم( ]الكهلف: 110[؛ بلل قلد بليّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه 
الحقيقلة في مواقلف متعلددة منها قولله صلى الله عليه وسلم: »إنما أنا ب�شر، إذا أمرتكم 
بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر«)1( 

وقال أيضاً: »أنتم أعلم بأمور دنياكم فما كان من أمر دينكم فإلي«)2(.

وللذا صّرح جملع ملن أهلل العللم بالتمييلز بلين المقاملات التي 
تصلدر عنهلا سلنة النبي صلى الله عليه وسلم من حيلث كونهلا تفيد التشريلع الملزم 
لجميلع الأمة، أو كونهلا وحياً محضاً، أو وحيلاً مفوضاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

أخرجه مسللم رقم )2362( في الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله صلى الله عليه وسلم شرعاً دون ما   )1(
ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي.

أخرجه مسلم رقم )2361(، في الفضائل، باب وجوب امتثال ما قال به شرعاً.  )2(
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الرخلص فيه، وملن أوائل هلؤلاء: ابن قتيبلة )ت276هلل( والعز بن 
عبد السلام )ت660هلل( وشلهاب الديلن القلرافي )ت684هلل( وابلن 
القيلم )ت751هلل()1( -رحمهلم الله-، وهلؤلاء مملن حمل للواء العلم 
الشرعي وبثه ونشره، وصار لمؤلفاتهم وكتبهم هذا الانتشار الواسع 
والقبول، ولا شلك أنهم ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: »يحمل هذا العلم 
م�ن كل خلف عدوله، ينفون عنه تأوي�ل الجاهلين وتحريف الغالين 
وانتح�ال المبطل�ين«)2( فوضعهم لهذه القاعلدة، وتمييزهم وتفريقهم 
بين التصرفات الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حصل من أجل أنهم العدول 
الذين حملوا هذا العلم، وليسوا من المتأولين الجاهلين أو من الغالين 
المحرفلين، أو من المبطللين المنتحلين، بل هم الذيلن ذبّوا عن الدين 
تأويلات هلؤلاء وتحريفاتهم، وهذا متقرر من حلال هؤلاء الأئمة، 

ومتفق عليه عند كافة المتشرعة.

ولقد اقرح محدث مصر الشليخ أحمد شلاكر في حديث له عن تقنين 
الشريعة إنشلاء لجنة فقهية تتكلف بالتقنين، ترأسها لجنة عليا تقوم من 
بين ما تقوم به بدراسلة مسلائل أصول الفقه وجعل من بينها: أن تحقق 
القاعلدة الجليللة الدقيقة، التي لم يحققها أحد ملن العلماء المتقدمين فيما 
نعلم إلا أن القرافي أشار إليها إشارة موجزة، ثم ذكر قاعدة التمييز بين 

تصرفاته صلى الله عليه وسلم)3(.

الفلروق  قواعلد الأحلكام )250/2(،  الحديلث )ص132(،  تأويلل مختللف  انظلر:   )1(
)206/1(، والإحلكام في تمييز الفتلاوى عن الأحلكام )ص86 و90-92(، زاد المعاد 

)375/3 و489 و189(.
أخرجه ابن عدي في الكامل )153/1(، والآجري في الشريعة )270/1(، والخطيب في   )2(
شرف أصحلاب الحديث )ص29(، قلال الإمام أحمد -رحمه الله-: »هو صحيح«. انظر: 

شرف أصحاب الحديث )ص29(.
انظلر: الجانلب التشريعي في السلنة النبوية للدكتور يوسلف القرضاوي، بحث منشلور   )3(

بمجلة: مركز بحوث السنة والسيرة، جامعة قطر، العدد 131، عام 1988م.
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خطة البحث:
قد خططت البحث فجعلته في مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة.

المقدمة كانت لاستفتاح، وبيان أهمية الموضوع، وخطته، ومنهجه.

التمهيد في معنى القاعدة، والتعريف بمفرداتها.

الفصل الأول في تأصيل القاعدة، وبيان حدودها، وتحته ثاثة مباحث:
لها. المبحث الأول: من نبَّه على فكرة القاعدة وأصَّ

المبحث الثاني: أدلة التمييز بين أنواع التصرفات النبوية.

المبحث الثالث: ضابط التفريق بين تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم.

الفصل الثاني في تطبيقات فقهية مترددة بين أنواع التصرفات النبوية، 
وتحته عشر مسائل:

- المسألة الأولى: تملك الأرض بالإحياء.
- المسألة الثانية: سلَب القتيل الحربي حق للقاتل دون إذن الإمام.

- المس�ألة الثالثة: أخذ الزوجة من مال زوجها الشلحيح بغير علمه 
ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف.

- المسألة الرابعة: تقسيم الأراضي التي تفتح عنوة.
- المسألة الخامسة: منع التسعير.

رة بالشرع. - المسالة السادسة: الجزية مقدَّ
- المسالة السابعة: تحريم لحوم الحمر الأهلية.
- المسالة الثامنة: الأكل من لحوم الأضاحي.

- المسالة التاسعة: قتل شارب الخمر في المرة الرابعة.
- المسالة العاشرة: من بلغت عنده زكاة الحقة وليس عنده إلاجذعة.

أما الخاتمة فأذكر فيها أهم النتائج التي توصلت إليها.



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 450

منهج كتابة البحث:
سرت في كتابلة هذا البحلث على المنهج المعتملد في إعداد البحوث 

الأكاديمية، وتتلخص معالمه في النقاط الآتية:
الاسلتقصاء في جمع المادة العلمية، والبحث عنها في مظانّها قدر . 1

الامكان.
علرض كام أهل العلم في موضوع البحلث، وتوثيق ذلك من . 2

كتبهم أو كتب أصحابهم.
صياغة المادة العلمية لموضوع البحث بأسللوب واضح وعبارة . 3

موجزة مع الدقة في تحديد الفكرة المرادة.
عرض أمثلة وشواهد تطبيقية لما يحتاج لذلك من مسائل البحث.. 4
عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية.. 5
تخريلج الأحاديلث اللواردة في البحلث، فلإن كان الحديلث في . 6

جته من  الصحيحين أو أحدهما، فأكتفي بتخريجه منهما، وإلا خرَّ
مصدره، ونقلت حكم أئمة التخريج عليه، صحة أو ضعفاً.

شرح الألفلاظ التلي تحتلاج إلى توضيلح، والتعريلف بالأماكن . 7
والفرق غير المشهورة.

المعلوملات المتعلقة بالمراجلع )الناشر، ورقم الطبعلة، ومكانها . 8
وتاريخها... إلخ( أكتفي بذكرها في قائمة المراجع.

وضع فهرس لموضوعات البحث.. 9
أسأل الله عز وجل التوفيق للإخاص في القول والعمل، وأن ينفع 

بهذا البحث. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
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تمهيد
معنى القاعدة والتعريف بمفرداتها

التصّرف لغة:
التلصرف في اللغة مشلتق ملن الصرف وهلو يطلق ويراد بله معانٍ 
متعددة؛ منها: اللرد؛ وهو رد اليء عن وجهه، يقال: صرفت الرجل 

عني فانصرف.

ومن معانيله اللغويلة: التخلية، والتبديلل، والاحتيلال، والتزيين، 
والتكسب، والتقلب)1(. ولعل هذا المعنى الأخير هو المراد، فتصرفات 
النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل أي من تصريف الأمور، وتقليبها على حسب 

الأحوال والقرائن والظروف والمصالح.

التصرفات النبوية اصطلاحاً:
لم يذكلر المتقدملون ملن الفقهلاء للتلصرف مصطلحاً خاصلاً، وإنما 
استعملوه بمعناه في لغة العرب، لكن يفهم من كامهم أن التصرف هو 
كل ما صدر عن الشلخص بإرادته من قلول أو فعل، يرتب عليه الشرع 

أثراً من الآثار، سواء كان ذلك في صالح ذلك الشخص أم لا)2(.

أم�ا التصرف�ات النبوي�ة فمعناه�ا: »عملوم التدابلير الصلادرة عن 

انظر: القاموس المحيط )ص827( مادة: )ص.ر.ف(، والمعجم الوسيط )513/1(.  )1(
انظر: المدخل الفقهي العام )288/1(.  )2(
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النبلي صلى الله عليه وسلم ملن قلول أو فعل أو تقريلر«)1( سلواء كانت لاقتلداء أو لم 
تكن، وسلواء كانلت في أمور الدين أو الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الرسلول 
وهلو المفتلي، وهو الإمام وهلو الحاكم، وللكل صفة منهلا خصائص 

استنباطية، وعليه فا بد من مراعاة ذلك عند الاستنباط.

فتلارة يكون تصرف النبي صلى الله عليه وسلم تبليغاً، وهو مقتضى الرسلالة، وتارة 
يكون قضاءً وحكمًا، حيث يصدر أحكاماً قضائية ملزمة للمتخاصمين، 

وتارة يصدر منه صلى الله عليه وسلم بصفته إماماً يسوس الأمة.

وقد يكون تصرفه صلى الله عليه وسلم صلحاً، أو بذلًا للنصيحة، وقد يكون جِبلِّياً، 
أو على سبيل العادة)2(.

تعريف الإمامة:
الإمامة في اللغة: مصدر أمّ يؤمّ فهو إمام، والإمام من يأتم به الناس 
ملن رئيس أو غيره، ومنه إمام الصاة وقائد الجند والعالمِ المقتدى به، 
والإمامة رئاسة المسلمين وهي الإمامة العظمى الذي من تولاها يكون 

قد خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، ولذا يقال له: خليفة)3(.

أملا الإمامة في الاصطلاح فهي: اسلتحقاق تصرف عام على الأنام، 
وهي رئاسة عامة في الدين والدنيا خافة عن النبي صلى الله عليه وسلم)4(.

فالإمام هو: من يتولى رياسلة المسللمين ويحكمهم ويؤمهم، ويحفظ 
عليهم أمرهم)5(.

انظر: تصريفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمامة )ص8(.  )1(

انظر: مقاصد تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم )ص25(.  )2(
انظلر: لسلان العلرب )213/1( ملادة )أ.م.م(، القاملوس المحيلط )ص1391( ملادة   )3(

)أ.م.م(، المصباح المنير )ص2930( مادة )أ.م.م(.
انظر: حاشية ابن عابدين )368/1(، الموسوعة الفقهية الكويتية )201/6(.  )4(

انظر: التعريفات )ص53(، معجم لغة الفقهاء )ص88(.  )5(
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تعريف القضاء:
القض�اء في اللغ�ة: مصلدر قلضى يقضي فهلو قاضٍ. لفلظ يدل على 
إحلكام الأمر وإتقانه، وإنفاذه لجهته، ولذا سُلمي القاضي قاضياً، لأنه 
ذها، قلال الله تعلالى: )ٱ  ٻ  ٻ(  يحكلم الأحلكام، وينفِّ

]فصلت: 12[ أي أحكم خلقهن.

فكل ما أُحْكم عمله، أو أتم، أو أُنفذ، أو أُمضي فقد قُضي)1(.

وأملا في الاصط�لاح فهو: الإخبار علن حكم شرعلي والإلزام به، 
وفصل الحكومات والخصومات)2(.

والقاضي هو: الذي يحكم بين الناس في الخصومات حسمًا للتنازع، 
وقطعاً للتداعي بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة)3(.

ومنصلب القضاء منصب ولايلة تتصل بحياة الناس ومشلكاتهم 
وإلزامهلم بتنفيلذ الأحلكام، والقلاضي يبليّن الحكم الشرعلي، ويلزم 

المتخاصمين به.

تعريف الفتوى:
الفتوى: اسم مصدر يأتي في اللغة بمعنى الإفتاء، يقال: أفتاه في الأمر 

أبانه له، حين أجابه، وبيّن له الأمر المشكل الذي سأل عن حكمه.

وتقول أيضاً: أفتيت فاناً رؤيا رآها، إذا عبّرتها له)4(.

المحيلط  القاملوس   ،)209/11( العلرب  لسلان   ،)99/5( اللغلة  مقاييلس  انظلر:   )1(
)ص1708(، مادة )ق.ض.ى(.

انظر: تبصرة الحكام )9/1(، التعريفات للجرجاني )ص185(.  )2(
انظر: القاموس الفقهي )ص305(.  )3(

انظر: لسان العرب )181/10( مادة )ف.ت.و(، القاموس المحيط )ص1702( مادة:   )4(
)ف.ت.ي(. المصباح المنير )ص476(.
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أما الفتوى في الاصط�لاح فهي: تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن 
سأل عنه)1(.

الفروق بين هذه التصرفات:
لعل من المناسلب إبراز الفروق بين هذه التصرفات، ليسلاعد ذلك 
في تحديلد معالم هلذا الموضوع، وتتضح صورته، للرد الأحكام نفياً أو 

إثباتاً على محال معينة، ومن تلك الفروق ما يأتي:

أولًا: أن الفتيلا تبليغ محض وإتباع صرف، أملا الحكم بالقضاء فهو 
إنشاء وإلزام من قبل الحاكم والقاضي بحسب ما ظهر له من الأسباب 
والحجج، وأما الإمامة فوصف زائد يسلتمد منها قوة التنفيذ، وتختص 
بالسياسلة العاملة، وضبط معاقد المصالح ودرء المفاسلد، وقمع الجناة 

وتوطين العباد في الباد)2(.

ثاني�اً: أن المفتلي مظهر لحكم الله، وكذلك القلاضي، إلا أن القاضي 
حكمه ملزم بخاف المفتي، أما الإمام فإن له أن يفتي وأن يقضي، وله 
أن يفعلل ما ليس بفتيلا ولا قضاء، كجمع الجيوش وإنشلاء الحروب، 
وحوز الأملوال وصرفها في مصارفهلا، وتولية اللولاة، وقتل الطغاة، 
وغيرها من الأمور التي لا يشركه بها القاضي والمفتي، وهذا على اعتبار 
أن الاجتهاد شرط ملن شروط الإمامة العظمى، وقد روي عن الإمام 
أحمد -رحمه الله- )ت241هل( عدم اشراط ذلك، فقد كان يدعو المتوكل 

بأمير المؤمنين ولم يكن من أهل العلم)3(.

ثالث�اً: أن الفتيلا تعتمد عللى الأدللة، والقضاء يعتمد عللى الحجج، 

الفقهيلة  الموسلوعة   ،)53/4( الفلروق   ،)457/6( الإرادات  منتهلى  شرح  انظلر:   )1(
.)20/23(

انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )ص102(، الطبعة الأولى.  )2(
انظر: الفروق )53/4(، الأحكام السلطانية لأبي يعلى )ص20(.  )3(
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والإماملة تعتملد على المصلحلة الراجحة في حق الأمة، فهلي أمر زائد 
على الحجة والأدلة)1(.

رابع�اً: أن الحكلم بالقضاء يقبل النقض عنلد ظهور بطان ما رتّب 
ف فيه  عليله الحكلم، أملا الفتيلا فا تقبلله، وأملا الإمام فلإن ما تلصرَّ
بالمصلحلة الراجحلة، أو الخاصة بالأمة قد يتغير رأيه فيله، فيبدو له ما 

هو أصلح فينتقل إليه)2(.

خامس�اً: أن الفتوى تقبل النسلخ، وذلك خلاص بفتوى النبي صلى الله عليه وسلم 
وملن كان في زمانله من المفتلين، أما الحكلم بالقضاء فا يقبل النسلخ 
مطلقلاً، أملا الإمام فلله أن يغير رأيه بنلاء على المصلحلة الراجحة التي 

ظهرت له بسبب مشاورة أو نحوها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر)3(.

سادس�اً: أن حكلم القلاضي ينفذ في قضية معينة على أشلخاص هم 
أطلراف الخصومة التلي بين يديه، أملا الإمام فتنفذ سياسلته في حدود 
البلاد التلي يحكمها، بحسلب المصلحة التي راعاهلا في ذلك الوقت، 
والمكان والحال، وأما الفتوى فهي حكم كلي عام لجميع الناس إلى يوم 

القيامة)4(.

س�ابعاً: أن الإملام والقلاضي لهما سللطة تنفيذية، وذللك بإلزام من 
صدر الحكم بحقه، بخاف المفتي فا يرتبط بفتواه إلزام لأحد.

وبهذا تتبين حدود تصرفات الإمام والمفتي والقاضي، فقد اتفق أهل 
العلم على أن التصرف بالإمامة يكون في مثل: حفظ الدين على أصوله 

انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )ص32(، الطبعة الأولى.  )1(
المرجع السابق )ص103(.  )2(
المرجع السابق )ص103(.  )3(

انظلر: الأشلباه والنظائر للسلبكي )286/2(، الإحلكام في تمييز الفتلاوى )ص105(،   )4(
مقاصد الشريعة الإسامية لابن عاشور )ص49(.
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المسلتقرة، وإقامة الجهاد وإرسلال الجيوش وترتيبهلا، وتحصين الثغور 
وقتلال البغاة، وحفلظ الأمن، وتولية القضاة واللولاة وإقامة الحدود، 
وتوزيلع الإقطاعات في القرى والأمصار، وجباية الفيء والصدقات، 
وتفريق أملوال بيت المال على المصالح، وتقديلر العطايا وتنظيم ما فيه 

مصالح الناس من التعليم، وأوقات عمل الموظفين، ونحو ذلك)1(.
وأن التصرف بالقضاء يكون في مثل: الإلزام بأداء الديون وتسلليم 
السللع، ونقد الأثمان وفسلخ الأنكحة والعقود، والتمليك بالشلفعة، 
والتطليلق بالإعسلار عنلد تعلذر الإنفلاق، والإيلاء والفيئلة، وفض 

النزاعات في العقود، وإصدار الأحكام في القصاص والحدود.
وأن التلصرف بالفتيا فيما يتعللق بالعبادات والأملور الدينية، كإباغ 
الصلوات وإقامتها، وإقامة المناسك، وبيان قواعد الدين، فكل ما تصّرف 
فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادات بقوله أو فعله، أو أجاب به سؤال سائل عن 

أمر ديني فهذا تصرف بالفتوى الذي هو قيام بوظيفة الرسالة)2(.
ولا شك أن هذه الوظيفة هي أشد أحوال النبي صلى الله عليه وسلم اختصاصاً به وهي 
حالة: التبليغ والتشريع، فكل ما قاله أو فعله أو أقره، وأقرّ عليه، ولم ينسخ 
كان صادراً مصدر التشريع للأمة، ما لم تقم قرينة على خاف ذلك)3( كأن 

يكون تصرفه مما اتفق على أنه من وظيفة الإمام، أو وظيفة القاضي.

انظلر: الأحلكام السللطانية لللماوردي )ص22-23(، الإحلكام في تمييلز الفتاوى عن   )1(
الأحكام )ص109(، الفروق )205/1(، أبحاث هيئة كبار العلماء )226-213/3(.
انظلر: الفروق )205/1(، الإحكام في تمييز الفتلاوى عن الأحكام )ص109-108(،   )2(

البحر المحيط )219/6(. 
انظر: الذخليرة للقرافي )121/10(، مجموع الفتلاوى )1112/18(، مقاصد الشريعة   )3(

الإسامية لابن عاشور )ص166(، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم للأشقر )185/1(.
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الفصل الأول

تأصيل القاعدة، وبيان حدودها

المبحث الأول
من نبه على فكرة القاعدة وأصّلها

يظن كثير من الباحثين والدارسلين أن شهاب الدين القرافي -رحمه 
الله- )ت684هلل( هلو أول من نبه على فكرة هلذه القاعدة وأصّلها، قال 
ابن عاشور: »أوّل من اهتدى إلى النظر في هذا التمييز والتعيين العامة 
شلهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، في كتابه: أنوار البروق في أنواء 

الفروق...«)1(.

ولم نجلد علن القرافي -رحمه الله- أنه نسلب ذلك لنفسله، والظاهر 
المتبلادر أنه قد أفلاد ذلك التفريق بلين التصرفات الشرعية من شليخه 
عز الدين بن عبد السام )ت660هل( -رحمه الله- حيث لفت الأنظار إلى 
تقسليم تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم لاسلتناد إلى كل واحد من تلك الأسباب 

فإنه يحمل على أغلبها.

ومن هذا تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتيا والحكم والإمامة العظمى، 
فإنله إمام الأئمة، فلإذا صدر منه تصرف حمل على أغلب تصرفاته وهو 

مقاصد الشريعة الإسامية )ص214(.  )1(
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الفتيا، ما لم يدل دليل على خافه، وله أمثلة أحدها: قوله صلى الله عليه وسلم لهند امرأة 
أبي سلفيان لما شكت إليه إمسلاك أبي سفيان وشحه: »خذي ما يكفيك 
وول�دك بالمع�روف« احتمل أن يكلون فتيا، واحتملل أن يكون حكمًا، 
فمنهم من جعله حكمًا، والأصح أنه فتيا، لأن فتيا النبي صلى الله عليه وسلم أغلب من 

أحكامه، ولأنه لم يستوفِ شروط القضاء.

- المثال الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: »من قتل قتيلًا فله سلبه« محمول على الفتيا 
لأنه أغلب من تصرفه بالقضاء وبالإمامة العظمى.

- المثلال الثاللث: قولله صلى الله عليه وسلم: »م�ن أحي�ا أرض�اً ميتة فهي ل�ه« حمله 
أبو حنيفلة -رحمه الله- عللى التصرف بالإمامة العظملى، لأنه لا يجوز 
إلا بإذن الإمام، وحمله الشلافعي -رحمه الله- على التصرف بالفتيا لأنه 

الغالب عليه)1(.

إلا أن ابن قتيبة -رحمه الله- )ت276هل( هو أول من لفت إلى أن السنة 
ليسلت كلهلا في درجة واحدة من حيث الإللزام التشريعي، بل جعلها 
ثاثلة أقسلام، قسلم هو من اللشرع الذي أوحلاه الله إليه، ليلس له أن 
يرخص في شيء منه، فهو ملزم لجميع المسللمين إلى أن تقوم السلاعة، 

ومثّلَه بحديث: »يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب«)2(.

والثلاني: ملا فوّضله الله إليه في سلنه وتشريعه وأمره باسلتعمال رأيه 
فيله، فله أن يرخص فيه لمن شلاء، ومثله بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم الحرير على 

الرجال وإباحته للزبير وعبد الرحمن بن عوف لحكة بهما)3(.

قواعد الأحكام )142/2-143(، والأحاديث الواردة في النص يأتي تخريجها في الفصل   )1(
التطبيقي.

أخرجه البخاري رقم )8645( في الشلهادات، ومسللم رقم )1444( في الرضاع، باب   )2(
يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة.

أخرجه البخاري رقم )5839( في اللباس، ومسلم رقم )2076( في اللباس.  )3(
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والثالث: ما سلنه لنا تأديباً، فإن فعلنلاه كانت الفضيلة، وإن تركناه 
فلا جناح علينلا، ومثّلَه بنهي النبلي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجاللة وألبانها)1(، 
وكسبِ الحجام)2( فقد بيّن ابن قتيبة -رحمه الله- أن من السنة ما فُوّض 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم سنّه، ولعل تصّرف النبي صلى الله عليه وسلم بالإمامة من هذا القسم)3(.

وقلد ثلار نقاش حول بعض الأحلكام الفقهية أفلاد أن بعض علماء 
السللف ومنلذ القلرن الثلاني للهجلرة كانوا يعلدون بعلض تصرفات 
النبي صلى الله عليه وسلم قرارات اتخذها بوصفه حاكمًا أو ولياً للأمر لتحقيق مصلحة 
مؤقتلة، وكان هلذا المفهلوم حاضراً في اجتهلادات العلماء لفهم السلنة 

واستنباط أحكامها.

ومن ذلك قول سفيان الثوري )ت161هل( -رحمه الله-: »الوالي يزيد 
عليهم بقدر يرهم، ويضلع عنهم بقدر حاجاتهم«)4( ولم يجعل تحديد 
النبلي صلى الله عليه وسلم للجزيلة بدينار عن كل حلالم)5( شرعاً عاماً، بلل هو مروك 

لاجتهاد ولي الأمر.

وقول مالك بن أنس )ت179هل( -رحمه الله- عن التسعير، وقد امتنع 
النبي صلى الله عليه وسلم عنه)6(: »إذا سلعّر الإمام عليهم قدر ما يرى من شرائهم فا 

بأس«)7(.

أخرجله أبلو داود رقلم )3785( في الأطعملة والرملذي رقلم )3189( في الأطعملة،   )1(
والنسلائي رقلم )4447( في الضحايلا بلاب النهلي علن أكل لحلوم الجالة، وقلال عنه 

الرمذي: »حسن غريب«.
أخرجله الرمذي رقم )1275( في البيوع، وقال: حسلن صحيح، والعمل على هذا عند   )2(

أكثر أهل العلم.
انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة )ص132(.  )3(

انظر: الحاوي الكبير )299/14(.   )4(
يأتي تخريجه في الفصل التطبيقي.  )5(
يأتي تخريجه في الفصل التطبيقي.  )6(

انظر: المنتقى )118/5(.   )7(
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وقوله أيضاً عن حديث: »من قتل قتيلًا فله س�لبه«)1(: »إنما هذا إلى 
الإمام يجتهد فيه«)2(.

وبالرغلم ملن أن هلذا المفهلوم كان حلاضراً في اجتهلادات العلماء 
عنلد اسلتنباط الأحكام من السلنة ومحاوللة فهمها فلإن أول من أصّل 
هلذه الفكلرة وعمقها هو الإملام الأصولي الفذ شلهاب الدين القرافي 
)ت684هلل( -رحمه الله- في كتابيه الشلهيرين )الفلروق( و)الإحكام في 

تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام(.
ففي كتابله الفروق خصص الفرق السلادس والثاثين للتمييز بين 
قاعدة: )تصرفه صلى الله عليه وسلم بالقضلاء وبين قاعدة تصرفه بالفتوى وبين قاعدة 

تصرفه بالإمامة(.
ثم ألف كتاب: )الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات 
القاضي والإمام( حيث اسلتطرد في الموضوع، وتوسع في بيان الفروق 
الدقيقة بين مفهوم كل ملن هذه التصرفات وموضع الاقتداء والإتباع 

للنبي صلى الله عليه وسلم في كل نوع من أنواع تصرفاته.
أما شليخه عز الديلن ابن عبد السلام )ت660هل( -رحمله الله- فإنه 
أشلار إلى ذلك إشلارة عابرة، حيث ذكر هذا التقسليم بشلكل موجز، 

تحت فصل بعنوان: الحمل على الغالب والأغلب.

انظر: الاستذكار )60/5-61(، بلغة السالك للصاوي )362/1(، بداية المجتهد.  )1(
انظر قواعد الأحكام )143-142/2(.   )2(
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المبحث الثاني
أدلة التمييز بين أنواع التصرفات النبوية

أن  النبلي صلى الله عليه وسلم  فيهلا  بليّن  كثليرة  أحاديلث  وردت  الأول:  الدلي�ل 
بعلض تصرفاته تختللف عن غيرها، وأن الصفة التلي تصدر عنها هذه 

التصرفات متباينة، ومن ذلك:

أن ملن تصرفاته ما هو صادر عنله بمقتضى بشريته، حيث قال: . 1
»إني اش�ترطت ع�لى ربي فقل�ت: إن�ما أنا ب�شر أرضى كما يرضى 
الب�شر، وأغضب كما يغضب الب�شر، فأيما أحد دعوت عليه من 
أمت�ي بدع�وة ليس لها بأهل، أن تجعلها له طه�وراً وزكاةً، وقربة 

تقربه بها يوم القيامة«)1(.

بليّن النبلي صلى الله عليه وسلم أنله قد يتلصرف وفق الحجلج والبيّنلات عندما . 2
يقلضي بين الخصوم، وأنه تلصرف غير صادر عن وحي، بل هو 
اجتهلاد، فقال: »إنكم تختصم�ون إلّي ولعل بعضك�م أن يكون 
ألح�ن بحجته م�ن بعض، فم�ن قضيت له بشيء م�ن حق أخيه 
فإن�ما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها«)2(، فأخبر أنه 

أخرجه مسلم رقم )2603( في البر، باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه، وأصله   )1(
في البخلاري )147/11(، في الدعلوات، بلاب قلول النبي صلى الله عليه وسلم: من آذيتله فاجعله زكاة 

ورحمة.
أخرجه البخاري )212/5(، في الشلهادات، ومسللم رقم )1713(، في الأقضية، باب   )2(

الحكم بالظاهر واللحن بالحجة.
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يقلضي للإنسلان بحق أخيه، وقلد تعبده الله عز وجلل بالقضاء 
بقول الشهود، وما يظهر له من بينات وحجج الخصوم)1(.

النصلح والمشلورة . 3 أنله يتلصرف عللى سلبيل  النبلي صلى الله عليه وسلم  بليّن 
والارشلاد حيث قلال: »يا بري�رة، اتقي الله، فإن�ه زوجك وأبو 
ول�دك«، فقالت: يا رسلول الله، تأملرني بذلك؟ قلال: »لا، إنما 
أنا ش�افع«)2(، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكلم بربرة في أن تراجع زوجها حين 
اختلارت مفارقته بعلد أن اعتقها أهلها، وأخبر أنه يشلير عليها 
ويشلفع لزوجها اللذي كان يطوف خلفها ودموعه تسليل على 
لحيته لوعلة وتوجداً لمفارقتها له. فهو يحبها وهي تبغضه، لا أنه 

يأمرها أمراً شرعياً يلزمها.

بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بحكم نشلأته في بيئة قومه جعلته يعتاد أشلياء . 4
يتلصّرف بموجبهلا، فلما سلئل علن أكل الضب: أحلرام هو يا 
رسلول الله؟ قلال: »لا، ولكن�ه لم يك�ن ب�أرض قوم�ي فأجدني 
أعافه«)3(. قال الحافظ: »في هذا بيان سلبب ترك النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه 

بسبب ما اعتاده«)4(.

الدليل الثاني: أنه باستقراء حال الصحابة  في تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم 
تبلين بوضوح أنهم كانوا يعملون بهذه القاعدة، ويظهر ذلك من خال ما 

يأتي:

كان الصحابلة  يميلزون بين ملا يقوله النبلي صلى الله عليه وسلم شرعاً عاماً . 1

انظر: المستصفى )391/2(، روضة الناظر )466/2(.  )1(
أخرجله البخاري )358/9(، في الطاق، وأبلو داود واللفظ له رقم )2232-2231(   )2(

في الطاق، باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر.
أخرجله البخاري )466/9( في الأطعمة، ومسللم رقلم )1945( في الصيد، وأبو داود   )3(

رقم )3793( في الأطعمة، والنسائي )198/7-199( في الصيد، باب الضب.
فتح الباري )582/9(.   )4(
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لا يقبلل المراجعة، وما يقولله عن اجتهاد يمكلن مراجعته فيه، 
وملن ذللك مراجعة عمه العباس  حين قال يلوم الفتح: »إن 
الله حرّم مكة يوم خلق الس�موات والأرض لا يختلى خلاها ولا 
يعضد شوكها« فقال العباس: إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، 

قال: »إلا الإذخر«)1(.

كان الصحابة  يميزون بين وظيفته صلى الله عليه وسلم بوصفه مبلغاً للرسالة . 2
أو وظيفتله بوصفله إماملاً يتلصرف لمصلحلة المسللمين بالرأي 
والاجتهلاد، وإذا اختللط عليهلم الأمر سلألوه فبليّن لهم، ومن 
ذللك: قول سلعد بن معاذ وسلعد بن عبادة في غلزوة الخندق: 
يا رسلول الله أمراً تحبه فنصنعه، أم شليئاً أملرك الله لا بد لنا من 

العمل به، أم شيئاً تصنعه لنا؟)2(

وكذلك سلؤال الحباب بن المنذر الرسلول صلى الله عليه وسلم عن المكان الذي 
اختلاره في بدر: أهو منزل أنزله الله إيلاه، أو هو الرأي والحرب 

والمكيدة؟)3(

تأويلل بعلض الصحابة  بعض تصرفلات النبي صلى الله عليه وسلم على أنها . 3
 : كانلت لمصالح مؤقتة، ملن ذلك قول عبد الله بلن أبي أوفى 
نادى منادي رسلول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفؤوا القلدور، ولا تأكلوا من 

أخرجه البخاري رقم )1833( في الحج، ومسلم رقم )1353( في الحج.  )1(
 والإذخر: الحشليش الأخضر، وحشليش طيب الرائحة، ترتيلب القاموس )251/3(، 

فتح الباري )49/4(.
أخرجه أبو عبيلد في الأموال رقم )445(، )ص159(، وابن زنجويه )ص657(، وابن   )2(
هشلام )223/2(، والطلبري في تاريخله )572/2(، والطلبراني في الكبلير، كما في مجمع 

الزوائد )132/6(.
أخرجله الحاكم )427/3(، وابن سلعد )567/3(، والطلبري في التاريخ )440/2(،   )3(

وابن الأثير في أسد الغابة )436/1(، وابن هشام )620/1(.
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لحم الحمر شيئاً، فقال ناس: إنما نهى عنها لأنها لم تُحمّس)1(.

: »لا أدري: أنهى عنه رسلول الله صلى الله عليه وسلم من  وقلال ابن عبلاس 
أجلل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرّمه 

في يوم خيبر«)2(.

فإقلدام الصحابلة  على هلذه المراجعلة والتأويل والاستفسلار، 
عنلد تعاملهم مع تصرفلات النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العفوية وبهلذه البداهة من 
دون تلردد دليلل على أنه قد تقرّر في أذهانهلم وجود هذا الاختاف في 

تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم.

الدليل الثالث: مراجعة الخلفاء الراشلدين لبعض تصرفاته صلى الله عليه وسلم بعد 
وفاتله، لعلمهم أن من تصرفاته ما صدر عنه بحكم السياسلة الشرعية 
اقتضتهلا مصالح جزئية، فللما تغيرت تلك المصاللح تغيرت الأحكام 
المرتبطلة بهلا، فهي تصرفاته بمقتضى كونه إماملاً، من ذلك ما ثبت عن 
النبلي صلى الله عليه وسلم في ضلوال الإبل حيث نهلى علن التقاطها، وقال للسلائل: 
»مالك ولها؟ دعها معها غذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى 
يجده�ا ربه�ا« فلما كان زمان عثمان  أمر بأخذهلا وتعريفها، ثم بيعها 
وحفلظ ثمنها حتى يجيء ربها)3(. فعثمان  أذن في التقاط ضالة الإبل 
وأمر بتعريفها، وعلي  بنى مربداً للضوال يعلفها من بيت المال، ولا 
يسلمنها ولا يهزلها، فمن أقام بيّنة على شيء منها أخذه، وإلا بقيت على 
حالهلا لا يبيعهلا، وما ذاك إلا لأنهم فهموا تلصّرف النبي صلى الله عليه وسلم حين منع 

أخرجله البخلاري 566/9 في الصيد، باب أكل كل ذي ناب من السلباع، ومسللم رقم   )1(
1932 في الصيد، وغيرهما.

أخرجله البخلاري )370/7( في المغلازي، باب غزوة خيبر، ومسللم رقلم )1939( في   )2(
الصيد.

أخرجله البخلاري )836/2( في المسلافاة، بلاب شرب الناس واللدواب، رقم الحديث   )3(
.)2243(
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ملن التقاطها باعتباره الإمام، رأى في زمانه أن المصلحة تقتضي النهي، 
لا أنه حكم شرعي عام مؤيد.

ومن ذلك أيضاً أن عمر بن الخطاب  رد بعض ما كان النبي صلى الله عليه وسلم 
أعطلاه بال بن الحارث، حيث أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم العقيق أجمع، فلما كان 
زمان عمر قال لبال: إن رسلول الله صلى الله عليه وسلم لم يعطك لتحجر عن الناس، 

إنما أقطعت لتعمل، فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقي)1(.
وملا ذاك إلا لأنله عللم ووعلى أن ذللك التلصرف ملن النبي صلى الله عليه وسلم 
بالإمامة والرياسة، منوط بالمصلحة، فإذا لم يحقق الغرض منه، أو تحوّل 

إلى ضرر رده.

)1( أخرجه الحاكم في المسلتدرك )404/1(، والبيهقي في السنن )148/6(، وأبوعبيد   )1(
في الأملوال )ص368(، وابلن زنجويله في الأملوال )647/2(، وقلال الحاكم صحيح 
ووافقه الذهبي. وقوله: »أقطعه« الإقطاع: تمليك الأرض من الإمام لأحد رعيته. انظر: 

المعجم الوسيط )ص2751(.
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المبحث الثالث
ضوابط التفريق بين تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم

فلوّض الله عز وجلل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم جميلع المناصلب الدينية، وهي 
مناصلب جمعهلا النبي صلى الله عليه وسلم وآثارها مختلفة، بحسلب ما هلي دالة عليه، 
فقلد يكلون تصرفه من بلاب الإفتاء وقد تكون من بلاب القضاء، وقد 

يكون من قبيل الرئاسة والولاية، وقد يكون غير ذلك)1(.
إذا تقلرّر هذا فمن الأصوليين من حصر تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في ثاث 
وظائلف، وهذا مفهوم صنيع الزركي )ت794هل( -رحمه الله- حين قال: 

»تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم تنحصر فيما يكون بالإمامة والقضاء والفتوى«)2(.
ويفهم من صنيع القرافي )ت684هل( -رحمه الله- بأنها أربع: الرسلالة 
والإماملة، والقضلاء، والفتوى، وكذا فعل السلبكي )ت756هل( -رحمه 

الله-)3(.
ويظهر أن ابن القيم )ت751هل( -رحمه الله- اطلع على صنيع القرافي واقتنع 
به، لذا يقسم تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنواع الأربعة التي ذكرها القرافي)4(.

إلا أن ابن الشاط )ت723هل( -رحمه الله- انتقد هذا التقسيم من القرافي 

انظر: التحبير )3906/8(.  )1(
البحر المحيط )219/6(. )3( انظر: الفروق )357/1(، الإحكام في تمييز الفتاوى عن   )2(

الأحكام )ص97-95(.
انظر: الإبهاج )249/3(، الأشباه والنظائر لابن السبكي )285/2(.  )3(

انظر: زاد المعاد )489/3(.  )4(
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ورملاه بالغملوض، وأن الأولى والأضبط تقسليم التصرفات النبوية إلى 
نوعلين، حيث قال: »وتحرير الفرق هلو أن المتصرف في الحكم الشرعي 
إما أن يكون تصرفه فيه بتعريفه، وإما أن يكون بتنفيذه، فإن كان تصرفه 
فيه بتعريفه فذلك هو الرسلول، إن كان هو المبلغ عن الله تعالى وتصرفه 
هو الرسلالة، وإلا فهو المفتي وتصرفه هلو الفتوى، وإن كان تصرفه فيه 
بتنفيلذه فإما أن يكلون تنفيذه ذلك بفصل قضاء وإبلرام وإمضاء فذلك 
هلو القاضي، وتصرفه هو القضلاء، وإما أن لا يكون تنفيذه ذلك بفصل 

قضاء وإبرام وإمضاء فذلك هو الإمام، وتصرفه هو الإمامة«)1(.

ولعل مأخذ هذا التقسليم الذي اختاره ابن الشلاط -رحمه الله- أن 
النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ لما يوحى إليه من ربه بمقتضى كونه رسولًا، وهو عبد لله 
عز وجل يطيع أمره ويجتنب نهيه، بل هو أخشانا لله وأتقانا له، بمقتضى 

كونه بشراً، فهو إذاً مبلغ ومنفذ.

وبنلاء على ما دونه أهلل العلم ووقفت عليه ملن كامهم تبيّن أنهم 
متفقون على أنواع من تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم هي كالآتي:

الأول: اتفق�وا ع�لى أنه تصرف بالفتي�ا والتبليغ، كتبليلغ الصلوات 
وإقامتهلا، وإقاملة المناسلك، وتصرفله في العبادات بقولله أو فعله، أو 
أجاب به سلؤال سائل عن أمر ديني، وغير ذلك من التصرفات مما فيه 

بيان وتعريف بالحكم الشرعي.

فهذا يكون حكمه عاماً على الثقلين إلى يوم القيامة، فإن كان مأموراً أقدم 
عليله كل أحد بنفسله، وكذلك المبلاح، وإن كان منهياً عنله اجتنبه كل أحد 
بنفسه، من غير احتياج إلى قاضٍ وحاكم ينشئ حكمًا، أو إماماً يجدّد إذناً)2(.

إدرار الشروق )206/1(.  )1(
انظلر: قواعد الأحلكام في مصالح الأنام )ص142(، الفلروق )427/1(، الإحكام في   )2(

تمييز الفتاوى عن الأحكام )ص96-97(، مقاصد تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم )ص167(.
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وهذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى والأسلاس التي من أجلها بُعث، قال 
تعلالى: )ں    ڻ  ڻ  ڻ( ]الشلورى: 48[، وقال تعالى: )ڄ  ڄ    ڄ    

ڃ( ]آل عمران: 144[ فحصر سائر أحواله في التبليغ والرسالة.
ق القرافي )ت684هل( -رحمه الله- بين التصرف بالفتيا والتصرف  وفرَّ
بالتبليلغ، بأن الرسلول صلى الله عليه وسلم في مقلام التبليغ مبلغ وناقلل عن الله تعالى، 
وشلبّه هلذا المقلام بمقلام المحدثلين ورواة الأحاديلث النبويلة، وحملة 

القرآن.

بينلما مقام الفتيلا هو مقام توظيف الأدلة عنلد النوازل، وورث عنه 
هذا المقام المفتون من أمته صلى الله عليه وسلم قال: »فا يلزم من الفتيا الرواية ولا من 

الرواية الفتيا، من حيث هما رواية وفتيا«)1(.

وهلذا التفريق لا أثر له في النتيجة والغاية من دراسلة هذه المسلألة، 
فإن كل أحد يمكنه مباشرة هذا الحكم بنفسه والسعي لتحصيل أسبابه، 
وترتب حكمه عليه من غير احتياج إلى حكم قاضٍ أو إذن إمام، سواء 
كان هذا الحكم مما سماه القرافي بمقام التبليغ أو مقام الفتيا، وقد صّرح 
القرافي -رحمه الله- بأن التبليغ من النبي صلى الله عليه وسلم فتيا، حيث قال: »إنه عليه 

السام رسول مبلّغ، وهو الغالب عليه، والتبليغ فتيا«)2(.

الثاني: اتفقوا على أنه تصرف بالقضاء كإلزام أداء الديون والحقوق، 
وتسلليم السلع ونقد الأثمان، وفسلخ الأنكحة والعقود، والفصل بين 
المتخاصملين، وغلير ذللك مما يحكم فيله وفق ملا ظهر له ملن البينات 
والحجلج والقرائلن التي يدلي بهلا الخصوم، ومن أملارات ذلك ورود 
لفلظ القضاء في الحديث، كأن يقول الخصم للرسلول صلى الله عليه وسلم: اقض بيننا، 
أو يقلول الرسلول صلى الله عليه وسلم: »لأقضلين بينكلما«، أو أن تكلون الحادثة فيها 

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )ص93(.  )1(
الذخيرة )214/8(.  )2(
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خصوملة، أو حضور الخصمين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يدل على 
أنه قضاء وليس فتوى.

وهلذا حكمله أن لا يُقْلدم عليله أحلد إلا بحكلم الحاكلم، اقتلداء 
بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يقرر تلك الأمور إلا بالحكم)1(.

وقد اسلتقصى العامة محمد بن فرج بن الطلاّع المالكي )ت497هل( 
معظم أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه: )أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم(.

والمقصود بتصرف النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، الذي هو تقديري واجتهادي 
خاص بتللك القضية أو الخصومة التي بين يديه: اجتهاده في إثبات أن 
هذه الواقعة المعروضة لو عرضت له قضية سرقة مثاً وتكييفه لها بأنها 

سرقة.

أملا الحكم المطبق على هذه الواقعلة، والعقوبة المقررة لها شرعاً فهو 
عام، ويلزم كل قاض أن يحكم به إلى أن تقوم السلاعة، أما سائر الناس 
فإنهلم لا يقدمون على حكلم صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بوصلف القضاء إلا 

بحكم القاضي والحاكم.

ومن الأمثلة الدالة على تصرفه صلى الله عليه وسلم بالقضاء ما يأتي:

عن أبي هريرة  قال: إن رجاً من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 1
فقلال: يلا رسلول الله، أنشلدك الله إلا قضيلت لي بكتلاب الله، 
فقلال الخصلم الآخر وهلو أفقه منله: نعم، فاقلض بيننا بكتاب 
الله، وائلذن لي، فقال رسلول الله صلى الله عليه وسلم: »قل«، قلال: إن ابني كان 
عسيفاً على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، 
فافتديت منه بمئة شلاة ووليدة، فسلألت أهلل العلم فأخبروني 

انظلر: الفلروق للقرافي )427/1(، الإحلكام في تمييز الفتاوى علن الأحكام )9695(،   )1(
مقاصد تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم )ص167(.
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أن عللى ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، 
فقال رسلول الله صلى الله عليه وسلم: »والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب 
، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد  الله، الوليدة والغنم ردًّ
يا أني�س إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمه�ا«، قال: فغدا عليها 

فاعرفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت)1(.

عن عبلد الله بن الزبير  أن رجاً ملن الأنصار خاصم الزبير . 2
عند رسلول الله صلى الله عليه وسلم من شراج الحرة التي يسلقون بهلا النخيل، 
فقال الأنصلاري: سّرح الماء يمر، فأبى عليهم، فاختصموا عند 
رسلول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسلول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: »س�ق يا زبير، ثم 
أرسل الماء إلى جارك«، فغضب الأنصاري، فقال: يا رسول الله 
أن كان ابن عمتك ! فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: »يا زبير اسق 
ث�م احبس الم�اء حتى يرجع إلى الج�در«، فقال الزبلير: والله إني 

لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: )ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  
ى  ى  ئا   ې       ۉ  ې    ې  ې   ۉ   ۅ  

ئا   ئە  ئە  ئو()2(.

ف بالإماملة، بوصفله إماماً  الثال�ث: اتفلق العللماء عللى أنله تلصرَّ
للمسللمين، يدير شلؤونهم بما يحقق المصاللح ويدرأ المفاسلد، ويتخذ 
الإجلراءات الضروريلة لتحقيق المقاصد الشرعيلة في المجتمع، كإقامة 
الحدود وإرسلال الجيوش وتعبئتها، وإعان الحرب وعقد المعاهدات، 
وقسلمة الغنائلم، والإقطاع، والعطلاء، وتفريق أموال بيلت المال على 

أخرجله البخلاري رقلم )2695( في الصللح، ومسللم رقلم )1697(، في الحلدود،   )1(
والعسيف: الأجير المستهان به. انظر: المعجم الوسيط )607/2(.

أخرجله البخلاري رقلم )2359(، في المسلاقاة، ومسللم رقلم )5357( في الفضائلل.   )2(
واللشراج: جمع شرج؛ وهو مسليل الماء ملن الهضاب ونحوها إلى السلهل. انظر: المعجم 

الوسيط )480/1(.
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المصاللح، وقتال البغاة وقتلل الطغاة،، وتوطين العباد في الباد، ونحو 
ذلك.

وهلذه الأمور لا تسلتباح، ولا يجوز لأحد أن يقلدم عليها إلا بإذن 
الإمام.)1(.

ومن الأمثلة الدالة على تصرفه صلى الله عليه وسلم بالإمامة ما يأتي:
بوّب البخاري -رحمله الله- باب بيع الإمام على الناس أموالهم . 1

وضياعهلم، ثلم أورد حديلث جابر بلن عبد الله  قلال: بلغ 
النبليّ صلى الله عليه وسلم أن رجاً من أصحابه أعتق غاماً له عن دبر، لم يكن 

له مال غيره، فباعه بثمانمئة درهم، ثم أرسل بثمنه إليه)2(.
قلال النلووي )ت676هلل( -رحمله الله-: »في هلذا الحديلث نظر 
الإمام في مصالح رعيته، وأمره إياهم بما فيه الرفق بهم، وإبطاله 

ما يضرهم من تصرفاتهم التي يمكن فسخها«)3(.
قلول النبي صلى الله عليه وسلم: »إني أعطي قريش�اً أتألفهم، لأنهم حديث عهد . 2

بجاهلية«)4( قال إسلماعيل القاضي )ت282هل( -رحمه الله-: »في 
إعطاء النبلي صلى الله عليه وسلم للمؤلفة من الخمس دلالة على أن الخمس إلى 

الإمام يفعل فيه ما يرى من المصلحة«)5(.
فتصرفلات النبلي صلى الله عليه وسلم متعلددة ولهلا آثلار مختلفلة، ولا يدخلل في 
موضوعنلا ملا كان ملن تصرفاتله وأحوالله ملا لا يقصلد بله الاقتداء 

انظلر: الفروق )427/1(، الإحلكام في تمييز الفتاوى عن الأحلكام )ص96(، مقاصد   )1(
تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم )ص167(، تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمامة )ص54(.

أخرجه البخاري رقم )ص7186( في الأحكام، ومسلم رقم )ص997( في الأيمان.  )2(
شرح مسلم للنووي )142/11(.  )3(

أخرجله البخلاري رقلم )ص3146(، في فرض الخملس، باب ملا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي   )4(
المؤلفة قلوبهم.

فتح الباري )252/6(.  )5(
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والاتبلاع، ولا نؤملر بالتأسي بله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعلق به أملر بإتباع ولا نهي 
علن مخالفة، كالتصرفات الصادرة عنله بحكم كونه بشرا، فالتصرفات 
الجبليلة التلي يفعلهلا بمقتضى كونله بشراً محتلاج إليها كاحتياج سلائر 
البشر، بمقتضى بشريتهم؛ كنوع المأكل، والمشرب، والمسكن، والملبس، 
والنعل وألوانها، لأنه إذا لم يسلكن هذا سلكن غيره، وإذا لم يلبس هذا 

لبس غيره.
وكذلك تصرفاته في الأملور التي تخضع للخبرة والتجربة البشرية، 
مثل: الزراعة والصناعة وغيرها مما لا يتعلق به تشريع، بل هي مروكة 

إلى معارف الناس وتجاربهم)1(.
وكذلك تصرفاته الإرشلادية التي يرشد فيها إلى الأفضل من منافع 

.)2( الدنيا، كحثه فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد 
وكلذا غير التشريعية من التصرفلات التي خصه الله بها، ولا يقتدى 

فيها، كتزوجه بأكثر من أربع نسوة، ووصاله في الصوم.
وكذللك ملا كان ملن تصرفاتله تشريعيلاً إلا أنه خاص بأشلخاص 
معينلين، لأنله أثبلت لهلم حكلمًا يخاللف الحكلم التشريعلي العلام، 
كاعتباره صلى الله عليه وسلم شلهادة خزيمة بشلهادة رجلين)3(، فهلذه الأحكام تحفظ 

ولا يقاس عليها، وتكون خاصة بمن تثبت له.
وإنما الذي يدخل في نطاق موضوعنا تلك التصرفات الصادرة عن 
النبلي صلى الله عليه وسلم الملرددة بين كونها صلادرة منه بالرسلالة والفتيا، فهي شرع 

انظر: تفسير المنار )287/9(.  )1(
الحديث أخرجه مسللم رقلم )1480( في الطاق، باب المطلقة ثاثلاً لا نفقة لها. ولفظه   )2(
قلال رسلول الله صلى الله عليه وسلم: »أما أبو جهم فا يضع عصاه عن عاتقله، وأما معاوية فصعلوك لا 

مال له، انكحى أسامة بن زيد«.
الحديث أخرجه البخاري رقم )4784( )518/8( في كتاب التفسلير ولفظة: »قال زيد   )3(

ابن ثابت: خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادتة شهادة رجلين«.
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دائلم لجميع المسللمين، عليهم أن يعملوا بها لأنهلم مخاطبون بها إلى أن 
تقلوم السلاعة، أو تكون صلادرة منه بتلصرف القضاء، فلا يعمل بها 
المكلف إلا بنلاء على حكم قاضٍ، أو تكون من تصرفاته صلى الله عليه وسلم بالإمامة، 
فهلي موكولة إلى أولياء الأمور ينظرون فيها بناء على المقاصد العامة في 

التشريع بما يحقق المصلحة للمجتمع.
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الفصل الثاني

تطبيقات فقهية مترددة
بين أنواع التصرفات النبوية

ك الأرض بالإحياء. المسالة الأولى: تملُّ
عن عائشلة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »من عمّر أرضاً ليست لأحد فهو 
أحق«)1( ورواه الرمذي وغيره بلفظ: »من أحيا أرضاً ميتة فهي له«)2(.

م ملك  معنى إحياء الموات: أن يعمد الشلخص لأرض لا يعلم تقدُّ
عليها لأحد فيحييها بالسلقي والزرع، أو الغرس والبناء فتصير بذلك 

ملكه)3(.

صّرح بعض أهل العلم بأن هذا الحديث مردد بين أن يكون تصرفاً 
من النبي صلى الله عليه وسلم بالإمامة أو تصرفاً منه بالفتوى.

قلال شلهاب الديلن القلرافي )ت684هلل( -رحمله الله-: »اختلف 
العللماء  في هلذا القول، هلل تصّرف بالفتوى فيجلوز لكل أحد أن 
، أو  يحيي، أذن الإمام في ذلك أم لا، وهو مذهب مالك والشلافعي 

أخرجه البخاري في المزارعة باب في من أحيا أرضاً مواتاً )418-416/5(.  )1(
أخرجله الرمذي رقلم )1379(، وأبو داود )3073(، وماللك في الموطأ )743/2( في   )2(

الأقضية، وذكره البخاري معلقاً )15/4(، وقال الرمذي: حديث حسن صحيح.
انظر: فتح الباري )18/5(، وجامع الأصول )348/1(.  )3(
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هلو تصّرف منه صلى الله عليه وسلم بالإماملة فا يجوز لأحد أن يحيلي إلا بإذن الإمام 
وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله«)1(.

: هذا  وقلال السلبكي )ت771هلل( -رحمله الله-: »قلال الشلافعي 
تلصرف بالفتيا فا يتوقلف الإحياء على إذن الإملام، وقال أبو حنيفة: 
بالسللطنة فا يحيي أحد دون إذن إمام الوقت... مجري مال بيت المال 
والغنيمة والفيء، ففي كل زمان يجتهد إمام الوقت فيما يراه أصلح«)2(.
وقلال المنلاوي )ت1031هل( -رحمله الله-: »يملكها بمجلرد الاحياء 
وإن لم يلأذن الإمام عند الشلافعي، حملاً للخبر على التلصرف بالفتيا، 
لأنه أغلب تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، وحمله أبو حنيفة على التصرف بالإمامة 

العظمى فشرط إذن الإمام، وخالفه صاحباه«)3(.
فبيّن هؤلاء العلماء أن السبب في هذا الاختاف يرجع إلى اختافهم 
في مقتلضى تلصرف النبي صلى الله عليه وسلم بهلذا القول، هلل كان تصرفله بمقتضى 

الإمامة أم بمقتضى الرسالة؟
فذهب الإمام أبوحنيفة -رحمه الله- إلى أنه تصّرف بالإمامة، فا يجوز 
لأحلد أن يحيلي إلا بإذن الإمام، وقال سلحنون )ت240هلل( -رحمه الله-: 

»المعروف أنه لا يجوز إحياؤه إلا بإذن الإمام«)4(.
وذهب الإمام الشلافعي والإمام أحملد -رحمهما الله- إلى أنه تصرف 
بالفتيا، فيجوز لكل أحد أن يحيي الأرض الموات ويتملكها أذن الإمام 

أم لا)5(.

الفروق )207/1(.  )1(
الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي )286/2(.  )2(

فيض القدير )51/6(.  )3(
انظلر: الخراج لأبي يوسلف )ص138(، شرح معاني الآثلار )268/3(، بدائع الصنائع   )4(

)421/3(، فتح القدير )360/4(، تبيين
الحقائق )35/6(، شرح الدر المختار )287/5(. )2( نقله عنه الباجي في المنتقى )37/4(.  )5(
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بل قال الإمام الشلافعي -رحمه الله-: »لا أبالي أعطاه إياه السللطان 
أو لم يعطله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه، وإعطاء النبي أحق أن يتم لمن أعطاه 

من عطاء السلطان«)1(.

وتوسلط الإملام ماللك -رحمه الله- فقلال: »أملا ملا كان قريباً من 
العملران فلا يحاز ولا يعمر إلا بلإذن الإمام، وأما ملا كان في الأرض 

بعيداً عن العمران فلك أن تحييه بغير إذن الإمام«)2(.

فهو في الظاهر يقول بقول الجمهور لكنه التفت إلى المصلحة العامة 
خشلية التشلاح والعلداوة، فإن ما قرب ملن البلد فهلو في حكم فنائه، 
فالانتفاع به مشلرك بين أهل البلد، فلو أجيز لكل أحد اقتطاعه لأحد 
ذللك بأهلل البللد، فللم يكن بد ملن نظر الإملام ليكلون كالحكم لمن 

يحييه)3(.

المسألة الثانية: سَلَبُ القتيل الحربي حق للقاتل دون إذن الإمام.
علن أبي قتادة  قال: خرجنا مع رسلول الله صلى الله عليه وسلم علام حنين وكان 

فيما روى قول النبي صلى الله عليه وسلم: »من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه«)4(.

هذا مما اختلف أهل العلم فيه هل هو من تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم بالفتيا 
أم بالإماملة، قال ابلن دقيق العيلد )ت702هل( -رحمه الله-: »الشلافعي 
يرى استحقاق القاتل للسلب حكمًا شرعياً بأوصاف مذكورة في كتب 

انظر: مغني المحتاج )361/2(، كشلاف القنلاع )186/4(، المغني )182/8(، روضة   )1(
الطالبين )278/5(، المهذب )424/1(.

انظلر: الأم )41/3(. )5( انظلر: التفريلع )290/2(، الاسلتذكار )187/7(، المعونة   )2(
.)1195/2(

انظر: المعونة )1195/2(، الإحكام للقرافي )ص111(.  )3(
أخرجله البخلاري رقلم )2973( في أبواب الخمس، ومسللم رقلم )1751( في الجهاد   )4(
والسلير. وأبلوداود )2717(، وغيرهلم، والسللَب بفتح الام ما يسللب وينتلزع قهراً، 

المعجم الوسيط )443/1(.
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الفقه، ومالك وغيره يرى أنه لا يستحقه بالشرع، وإنما يستحقه بصرف 
الإمام إليه نظراً، وهذا يتعلق بقاعدة هي: )أن تصرفات الرسلول صلى الله عليه وسلم 
في أمثلال هذا إذا تلرددت بين التشريع والحكم اللذي يتصرف به ولاة 

الأمور، هل يحمل على التشريع أو على الثاني(«)1(.

وقلال ابن القيم )ت751هلل( -رحمه الله-: »تختلف الأئمة في كثير من 
المواضلع التي فيهلا أثر عنه صلى الله عليه وسلم؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: »من قتل قتيلًا فله س�لبه« 
هلل قاله بمنصب الإماملة فيكون حكمه متعلقلاً بالأئمة، أو بمنصب 

الرسالة والنبوة فيكون شرعاً عاماً«)2(.

فلصرح هلؤلاء العلماء وغيرهم بأن سلبب بهذا الخلاف يرجع إلى 
اختافهلم في مقتلضى تصرف النبلي صلى الله عليه وسلم بهذا القول، هلل كان تصرفه 

بمقتضى الإمامة أم بمقتضى الرسالة والنبوة.

فذهلب الإملام أبو حنيفة -رحمله الله- إلى أن القاتل لا يسلتحق سللَب 
القتيل الحربي إلا أن يشرطه الإمام)3( وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد)4(.

وذهب الإمام الشافعي إلى أن السلب للقاتل بحكم الشرع، شرطه 
الإمام أم لم يشرطه)5( وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد)6(، على اعتبار 

أن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنما هو من قبيل التشريع والفتوى.

إحكام الأحكام لابن دقيق العيد )306/1(.  )1(
زاد المعاد )189/3(.  )2(

انظلر: تحفة الفقهاء للسلمرقندي )297/3(، بدائع الصنائلع )115/7(، فيض القدير   )3(
)275/6(، شرح معاني الآثار )227/3(، الهداية شرح البداية )442-441/2(.

انظلر: شرح منتهلى الإرادات )1085/2(، اللكافي لابلن قداملة )294/4(، المبلدع   )4(
.)346/3(

انظر: الأم )142/4(، الحاوي الكبير )393/8(، أسنى المطالب )94/3(.  )5(
انظلر: شرح منتهلى الإرادات )1085/2(، اللكافي لابلن قداملة )294/4(، المبلدع   )6(

.)346/3(
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وقلال الإمام مالك لا يسلتحقه القاتلل إلا أن يشرطه الإمام، فلو لم 
يشرطه أو اشرطه قبل القتال لم يصح، وقال: »إنما هذا إلى الإمام يجتهد 

فيه، ولا يستحقه القاتل إلا أن يقول الإمام ذلك«)1(.

وقلول الإملام مالك -رحمه الله- متفق مع الإملام أبي حنيفة -رحمه 
الله- في كلون هلذا النلص صادر ملن النبلي صلى الله عليه وسلم على سلبيل التصرف 

بالإمامة، فا يجوز لأحد أن يختص بالسلب إلا بإذن الإمام.

ولعلل اللذي دفلع الإملام ماللك -رحمله الله- إلى هلذا التفصيل، 
وتخصيلص ذللك بأن يشرطه الإملام بعد القتال: المصلحلة؛ لأن ذلك 
يفلضي إلى فسلاد النيات عنلد المجاهدين وعدم الإخلاص، فيقاتلون 
لهلذا السللب، بل ربلما وقع التخلاذل بين الجيلش في ترك ملن ليس له 

سلب، وربما كان قليل السلب أشد نكاية بالمسلمين.

المس�ألة الثالثة: أخذ الزوجة من مال زوجها الشحيح بغير علمه ما 
يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف.

عن عائشلة  أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان 
رجل شلحيح وليس يعطيني وولدي إلا ملا أخذت منه وهو لا يعلم، 

فقال: »خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف«)2(.

اختللف الفقهلاء في قصة هنلد هذه، هل هلي إفتاء أو قضلاء؟ فإن 
كانلت إفتاء جلاز لمن كانت مثلهلا الأخذ من مال زوجهلا بغير علمه، 

بل جاز لكل من ظفر بحقه أو بجنسه أن يأخذه بغير علم خصمه به.

انظر: بلغة السالك للصاوي )362/1(، الاستذكار )6061/5(، الكافي لابن عبد البر   )1(
)ص315(، بدايلة المجتهلد )318/1(، الفلروق )431/1-432(، والتمهيلد لابلن 

عبد البر )257-256/23(.
أخرجه البخاري )338/4( في البيوع، و)107/7(، ومسلم رقم )1714( في الأقضية،   )2(

وأبو داود رقم )3932(، والنسائي )246/8(.
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وإن كان هلذا التصرف ملن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق القضلاء فا يجوز إلا 
بحكم القاضي بذلك.

قال العز بن عبد السلام )ت660هل( -رحمه الله-: »احتمل أن يكون 
فتيا، واحتمل أن يكون حكمًا، فمنهم من جعله حكمًا«)1(.

ونص القرافي )ت684هل( -رحمه الله- على أن هذه الواقعة مرددة بين 
أن تكلون تصرفاً من النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، أو تصرفاً منه بالفتوى؛ حيث 
قال: »قال جماعة من العلماء: هذا تصرف منه عليه السام بالفتيا، لأنه 
غالب أحواله، فعلى هذا من ظفر بجنس حقه أو بغير جنسله مع تعذر 
أخذ الحق ممن هو عليه جاز له أخذه حتى يسلتوفي حقه، وهو مشلهور 
مذهب مالك. وقال جماعة من العلماء: إنه لا يأخذ جنس حقه إذا ظفر 
به وإن تعذر عليه أخذ حقه ممن هو عليه، اسلتنادا إلى أن هذا التصرف 

من رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء«)2(.
و حكلى الخطابي )ت388هلل( -رحمه الله- القولين عن العلماء في هذا 

الحديث)3(.
وقال الحافظ ابن حجر )ت852هل( -رحمه الله-: »وجهان ينبنيان على 
الخلاف في قصلة هند؛ فإن كانلت إفتاء جاز لها الأخلذ بغير إذن، وإن 

كانت قضاء فا يجوز إلا بإذن القاضي«)4(.
فالخلاف في هلذه المسلألة الفقهية راجلع إلى تحديد نلوع التصرف 
الصلادر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب جمع من أهلل العلم إلى أن هذا تصرف 

قواعد الأحكام )142/2(.  )1(
الإحلكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )ص27(، وانظلر: الفروق )208/1(، الطرق   )2(
الحكميلة )524/2(، فتلح البلاري )511/9(، إعلام الموقعلين )6/6(، فيض القدير 

.)105/3(
معالم السنن للخطابي )162/4(، وانظر: الفروق للقرافي )208/1(.  )3(

فتح الباري )511/9(.  )4(
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ملن النبلي صلى الله عليه وسلم بالقضلاء، اختلاره الملاوردي)1( )ت445هلل( وابن حجر 
الهيثملي)2( )ت974هلل( والكمال بن الهمام)3( )ت861هلل(، وغيرهم)4(، فا 
يجوز لأحد أن يأخذ جنس حقه إذا ظفر به مع تعذر أخذه ممن هو عليه.

وذهب الإمام الشافعي -رحمه الله- إلى أنه تصرف منه عليه السام 
بالفتيلا)5(، فعللى هذا من تعذر عليه أخذ حقله من غريمه فظفر بجنس 

حقه جاز له استيفاء حقه منه. واختاره جمع من أهل العلم)6(.

المسألة الرابعة: تقسيم الأراضي التي تفتح عنوة.
عن أبي موسى الأشعري  قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح 

خيبر، فقسم لنا، ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا)7(.

فالنبلي صلى الله عليه وسلم لما فتحت خيبر وزعهلا أو وزع جزءاً كبيراً من أراضيها 
على المحاربين، كالأموال المنقولة من الغنيمة المنصوص على تقسيمها.

اختلف الفقهاء في هذا التصرف من النبي صلى الله عليه وسلم هل هو تشريع وحكم 
لا يجوز تركه، أم هو تصرف منه صلى الله عليه وسلم بالإمامة، فيفعل في الأراضي التي 

الحاوي الكبير )298/16(.  )1(
تحفة المحتاج شرح المنهاج )163/10(.  )2(

فتح القدير )314/7(.  )3(
انظر: أسلنى المطالب لزكريا الأنصلاري )387/4(، نهاية المحتلاج للرملي )268/8(،   )4(
الاسلتذكار لابن عبد البر )12/22-13(، معالم السلنن للخطابي )162/4(، حاشلية 
الجملل )357/5(، مجموع الفتاوى لابن تيميلة )371/30(، إغاثة اللهفان لابن القيم 

 .)75/2(
انظلر: الأشلباه والنظائلر لتلاج الديلن السلبكي )286/2(، شرح النلووي على مسللم   )5(

)7/12(، الإبهاج شرح المنهاج لابن السبكي )268/3(. 
انظر: المبسلوط )39/11(، بدائع الصنائع )26/4(، المغني )239/9(، مغني المحتاج   )6(

)26/4(، شرح الزركي على مختصر الخرقي )286/7(. 
أخرجله البخلاري رقلم )4233(، في المغازي، باب غزوة خيبر، ومسللم )1946/4(،   )7(

ومصنف ابن أبي شيبة )466/6(، ومصنف عبد الرزاق )454/3(.
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تفتح عنوه بحسلب ما يراه من المصلحة، من قسلمتها على الغانمين أو 
وقفها على المسلمين.

قلال ابن عبد البر )ت463هل( -رحمله الله-: »فقهاء الأمصار اختلفوا 
في القيلاس على خيبر سلائر الأرضين المفتتحة عنلوة، فمنهم من جعل 
خيبر أصاً في قسمة الأرضين، ومنهم من أبى ذلك وذهب إلى إيقافها، 

وجعلها قياساً على ما فعل عمر بسواد الكوفة«)1(.
فعمر  تصرف في أراضي سلواد العراق تصرف الإمام بما تقتضيه 
المصلحة، لأنه رأى أن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر إنما هو تصرف بالإمامة، 
وليلس بالتشريلع والفتيا، حيث قال: »أما واللذي نفسي بيده، لولا أن 
أترك آخر الناس بباناً)2( ليس لهم شيء ما فتحت عليَّ قرية إلا قسمتها، 

كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكن أتركها خزانة لهم يقتسمونها«)3(.
فالمصلحلة تقتلضي أن يقلف ملكيتها على الأمة كلهلا فتكون ملكية 
عاملة، ويأخلذ الخلراج ملن أصحابهلا الأصليلين لينفق منله في إعداد 

. الجيش، والإنفاق في مصالح المسلمين العامة، وهذا ما رآه عمر 
وللو أن النبلي صلى الله عليه وسلم كان كللما غنلم أرضلاً أو عقلاراً وزّعله توزيلع 

المنقولات لكان تصرفه بذلك تصرفاً بالشرع العام.
فالخلاف في هذه المسلألة ناشلئ علن تحديد نوع التلصرف الصادر 
عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فذهبت الحنفية والمالكية والحنابلة)4( إلى أن تصرفه كان 

التمهيلد لابلن عبد البر )445/6-446(، والسلواد ملن البلد قراه، يقلال: خرجوا إلى   )1(
سواد المدينة: وهو ما حولها من القرى والريف. انظر: المعجم الوسيط )463/1(.

الببان: المعدم الذي لا شيء له، والمعنى: لولا أن أتركهم فقراء معدمين لا شيء لهم. فتح   )2(
الباري )490/7(.

أخرجه البخاري رقم )4235( في المغازي باب غزوة خيبر.   )3(
انظلر: بدائع الصنائلع )195/6(، تبيين الحقائلق )248/3(، المعونة )626/1(، بداية   )4(
المجتهلد )321/1(، الإنصاف للمرداوي )190/4(، كشلاف القناع )94/3(، المبدع 

)377/3(، مجموع الفتاوى لابن تيمية )492/17(، الاستذكار )38/7(. 
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ملن قبيل التصرف بالإماملة، وهو منوط بالمصلحلة، فالإمام مخير بين 
قسلمتها كما فعل رسلول الله صلى الله عليه وسلم بأرض خيلبر، وبين إيقافهلا كما فعل 

عمر بسواد العراق.

وذهبلت الشلافعية وهي رواية عنلد الحنابللة)1( إلى أن تصرفه كان من 
قبيل الفتوى؛ لاتباعه في ذلك نص القرآن في قول الله تعالى: )ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ( ]الأنفلال: 41[ الآيلة، فتقسلم الأرض كلها 

كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر؛ لأن الأرض غنيمة كسائر أموال الكفار.

ولعلل الأقلرب النظلر إلى أن ذاك التلصرف الصادر ملن النبي صلى الله عليه وسلم 
في أرض خيلبر إنما هو بوصف الإمامة، قال شليخ الإسلام ابن تيمية 
)ت728هلل( -رحمله الله-: »حَبْس عمر وعثلمان  للأرضين المفتوحة، 

وتلرك قسلمتها عللى الغانمين، فملن قال: إن هلذا لا يجوز قلال: لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم قسلم خيبر، وقال: إن الإمام إذا حبسها نُقض حكمه لأجل 
مخالفة السلنة، فهلذا القول خطأ، وجلرأة على الخلفاء الراشلدين، فإن 
فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر إنما يدل على جواز ما فعله، لا يدل على وجوبه، 
فللو لم يكن معنا دليلل يدل على عدم وجوب ذلك للكان فعل الخلفاء 
الراشلدين دليلاً على علدم الوجوب، فكيلف وقد ثبت أنله فتح مكة 
عنوة كما اسلتفاضت به الأحاديث الصحيحة، بل تواتر ذلك عند أهل 
المغازي والسلير.. وفي الجملة ملن تدبر الآثار المنقولة علم بالاضطرار 
أن مكة فتحت عنوة، ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم أرضها، كما لم يسرقّ 
رجالها، ففتح خيبر عنوة وقسلمها، وفتح مكة عنوة ولم يقسمها، فعلم 

جواز الأمرين«)2(.

انظلر: الحلاوي الكبلير )266/14(، مغنلي المحتلاج )234/4(، المبلدع )377/3(،   )1(
الأملوال لأبي عبيلد )ص74-76(، فتح البلاري )206/6، 225(، شرح النووي على 

صحيح مسلم )211/10(.
مجموع الفتاوى لابن تيمية )575-574/20(.   )2(
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المسألة الخامسة: منع التسعير.
ر، فقال:  علن أبي هريلرة  أن رجاً جاء فقال: يا رسلول الله سلعِّ
ر، فقال: »بل الله  »ب�ل أدع�و«، ثم جاءه رجل فقال: يا رسلول الله سلعِّ
يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة«)1(.

فهل هذا الامتناع عن التسلعير من النبلي صلى الله عليه وسلم شرع عام، فيمنع من 
التسعير مطلقاً، عماً بظاهر نص النبي صلى الله عليه وسلم، فتحريم التسعير مطلق في 

كل الأحوال، وما صدر منه صلى الله عليه وسلم إنما هو على سبيل الفتوى والتبليغ.

أو أنه تصرف بصفة الإمامة، فيجوز التسعير إذا رأى الإمام المصلحة 
في ذلك، وتصرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا مناسب لما عليه الصحابة  من استقامة 

وعدالة وأمانة، وعدم فشو الغش والجشع والاستغال من التجار.

وقلد صرح ابن عبد البر )ت463هل( -رحمه الله- بأن سلبب اختاف 
العلماء في حكم التسلعير اللوارد في هذا الحديث: تلردده بين التصرف 
بالفتلوى وبلين التصرف بالإمامة؛ حيث قال: »قلد اعتبر الإمام مالك 
أمر التسعير مرتبطاً باجتهاد الإمام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن التسعير، 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز التسعير على الناس، ولا يصلح«)2(.

وقال ابن العربي )ت543هل( -رحمه الله-: »الحق جواز التسلعير، وضبط 
الأملر على قانون ليس فيه مظلمة لأحد ملن الطائفتين، وما قاله المصطفى 
حق، وما فعله حكم لكن على قوم صحت نياتهم وديانتهم، أما قوم قصدوا 

أكل مال الناس والتضييق عليهم فباب الله أوسع، وحكمته أمضى«)3(.

أخرجه أبوداود رقم )ص3452(، والرمذي رقم )1314(، وابن ماجه رقم )2200(،   )1(
والإمام أحمد في المسند رقم )8448، 8852( وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 

.)361/2(
الاستذكار )412/6(.  )2(

انظر: فيض القدير )266/2(.  )3(
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فهلذا الإملام مالك -رحمه الله- يقلول بجواز التسلعير رغم امتناع 
النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حين سلئل عن التسلعير: »إذا سعر الإمام عليهم قدر 
ملا يرى ملن شرائهم فا بلأس«)1( ووافقله بعض الفقهاء ملن الحنفية 

والحنابلة)2(.

وذهلب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشلافعية والحنابلة)3( 
إلى تحريم التسلعير عللى الباعة، أخذاً بظاهر هلذا الحديث، وأنه صادر 

على سبيل الحكم والتشريع.

فالذين قالوا بجواز التسعير عللوا امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعير لأن 
ارتفاع الأسلعار لم يكن بسلبب الباعة، بل كان بسبب ظروف العرض 
والطللب، فمتلى ارتفعت الأسلعار بسلبب الباعلة فإن للإملام جواز 

التسعير)4(.

رة بالشرع. المسألة السادسة: الجزية مقدَّ
علن معلاذ بن جبلل  أن النبلي صلى الله عليه وسلم لما وجهله إلى اليملن أمره أن 
يأخلذ من كل حالم يعني محتلمًا ديناراً، أو عدله من المعافر، ثياب تكون 

باليمن)5(.

انظر: المنتقى )118/5(.  )1(
انظر حاشية ابن عابدين )399/6(، المنتقى )118/5(، الاستذكار )412/6(، الكافي   )2(
لابلن عبد اللبر )360/1(، المغني لابن قداملة )164/4(، مجموع الفتلاوى لابن تيمية 

)105/28(، وتبيين الحقائق )28/6(، الطرق الحكمية )660/2(.
انظلر: بدائع الصنائع )129/5(، تبيلين الحقائق )28/6(، المعونة )1034/2(، الكافي   )3(
لابن عبد اللبر )360/1(، روضة الطالبين )79/3(، مغنلي المحتاج )38/2(، الكافي 

لابن قدامة )41/2(، كشاف القناع )187/3(.
انظر: الحسبة لابن تيمية )ص16(.  )4(

أخرجله أبلوداود رقلم)1576(، والرملذي رقلم )623(، والنسلائي رقلم )2450(،   )5(
والإمام أحمد في المسلند رقم )22013(، وصححه ابن عبد البر والألباني، انظر: التمهيد 

)130/2(، وصحيح سنن الرمذي )344/1(. 
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فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مردد بين أن يكون شرعاً عاماً، لأنه 
علاً، فيكون هلذا التحديد للجزية  تلصرف باعتباره نبيّاً ورسلولًا مشرِّ
مقلدراً بالشرع، أو هو مروك لاجتهاد الإمام، فيكون التحديد النبوي 

هنا تصرفاً بوصف الإمامة.

قلال الملاوردي )ت445هلل( -رحمله الله-: »اختللف الفقهلاء في أقل 
الجزيلة وأكثرهلا، فذهلب الشلافعي إلى أن أقلها مقدر بدينلار لا يجوز 
الاقتصلار على أقل منه من غني ولا فقلير، وقال أبوحنيفة: هي مقدرة 
الأقل والأكثر بحسب طبقاتهم.. وقال سفيان الثوري: لا يتقدر أقلها 
ولا أكثرها، وهي موكولة إلى اجتهاد الإمام في أقلها وأكثرها، فإن رأى 

الاقتصار على أقل من دينار جاز، وإن رأى الزيادة فعل«)1(.

وقال ابن القيم )ت751هل( -رحمه الله-: »في هذا دليل على أن الجزية 
غلير مقدرة الجنس ولا القلدر، بل يجوز أن تكون ثيابلاً وذهباً وحلاً، 
وتزيلد وتنقص، بحسلب حاجلة المسللمين، واحتمال ملن تؤخذ منه، 

وحاله في الميرة، وما عنده من المال«)2(.

فاختلاف العللماء في تقدير الجزية كان على أقوال شلتى، وكان من 
أسلباب اختافهم في ذللك: الاختاف في نوع التلصرف الصادر عن 

النبي صلى الله عليه وسلم في تقدير الجزية.

فذهب الإمام الشافعي -رحمه الله- إلى أن أقلها مقدار دينار لا يجوز 
الاقتصار على أقل منه سواء كان من غني أو فقير)3(.

الحلاوي الكبلير )299/14(، وانظر: التمهيلد لابن عبد اللبر )130/2(، عون المعبود   )1(
 .)200/8(

زاد المعاد )141/3(.  )2(
انظلر: الأم )179/4(، الحاوي الكبير )299/14(، أسلنى المطالب )215/4(، مغني   )3(

المحتاج )248/4(.
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وذهلب الإملام ماللك -رحمله الله- في إحلدى الروايتين وسلفيان 
الثلوري إلى أنه لا يتقدر أقلهلا ولا أكثرها، بل ذلك موكول إلى اجتهاد 

الإمام)1(.
وذهلب الإملام أبو حنيفة والإملام مالك -رحمهلما الله- في الرواية 
الأخلرى عنله إلى أنهلا تؤخذ ملن الغني ثمانيلة وأربعون درهملاً، ومن 
المتوسلط أربعة وعلشرون درهماً، ومن الفقير اثنا علشر درهماً، لما ورد 

عن عمر  أنه فعل ذلك)2(.
فياحلظ أن ملن قال: إن أقل الجزية مقدرة بدينلار لا يكون للإمام 
اجتهلاد في أقلها؛ رأى تصرف النبي صلى الله عليه وسلم فتلوى وحكم، يجب الاقتداء 
به عند ما بعث معاذاً إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً، لأنه 

لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ أقل من دينار.
وملن قال إن أقل الجزية غير مقلدرة وترجع إلى اجتهاد الإمام يرى 

أن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الإمامة عندما بعث معاذاً.

المسألة السابعة: تحريم لحوم الحمر الأهلية.
عن عبد الله بن أبي أوفى  قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان 
يلوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناهلا، فلما غلت القدور نادى 
منلادى رسلول الله صلى الله عليه وسلم: »اكفلؤا القدور فلا تطعموا من لحلوم الحمر 
الأهليلة شليئاً«، قال عبلد الله فقلنا: إنما نهى النبلي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تُخمّس، 

قال آخرون: حرمها ألبتة)3(.

انظر: التمهيد لابن عبد البر )130/2(، الذخيرة )453/3(، بداية المجتهد )324/1(،   )1(
شرح صحيح البخاري لابن بطال )331/5(، فتح الباري )260/6(.

انظلر: بدائلع الصنائلع )111/7(، الجوهلرة النليرة )602/2(، اللكافي لابلن قداملة   )2(
)384/4(، كشاف القناع )121/3(.

أخرجه البخاري رقم )4221(، في المغازي، باب غزوة خيبر، ومسلم رقم )1937( في   )3(
الصيد، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية. 
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فهاهلم الصحابلة  اختلفلوا: هلل كان نهلي النبلي صلى الله عليه وسلم عن أكل 
لحلوم الحمر الأهلية، وأمره بإكفاء القدور على سلبيل الفتيا والتشريع، 
وأنله حكم صلادر من النبلي صلى الله عليه وسلم يجب إتباعله،، فيقتضي ذللك تحريم 
الحملر الأهلية في جميع الأحوال، أم كان تصرفاً منه على سلبيل الإمامة 
لمصلحة شرعية مؤقتة مخافة قلة الظهر؛ أي: الركوب، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم 

لة تأكل العذرة. سها، أو أنها كانت جاَّ لم يخمِّ

قلال ابلن عبد البر )ت463هلل( -رحمه الله-: »أوضلح الدليل على أن 
النهي عن أكل الحمر الأهلية عبادة وشريعة، لا لعلة الحاجة إليها، لأنه 
معللوم أن الحاجلة إلى الخيل في العلرف أوكد وأشلد، وأن الخيل أرفع 
حلالًا وأكثر جمالًا، فكيف يؤذن للضرورة في أكلها، وينهى عن الحمر، 

هذا من المحال الذي لا يستقيم«)1(.

وقلال ابن القيلم )ت751هلل( -رحمه الله-: »لحوم الحمر الإنسلية 
صلح عنله تحريمهلا يلوم خيلبر، وصح عنله تعليلل التحريلم بأنها 
رجس، وهذا مقدّم على قول من قال من الصحابة: إنما حرمها لأنها 
كانلت ظهر القوم وحمولتهم، فلما قيل له: فني الظهر وأكلت الحمر 
حرمهلا، وعلى قول من قال: إنلما حرمها لأنها لم تُخمّس، وعلى قول 
من قال: إنما حرمها لأنها كانت جوال القرية وكانت تأكل العذرة، 
وكل هلذا في الصحيلح، لكن قلول رسلول الله صلى الله عليه وسلم: »إنها رجس« 
مقلدم على هذا كلله، لأنه من ظنّ الراوي وقولله، بخاف التعليل 

بكونها رجساً«)2(.

فقلد اختللف في حكم لحوم الحملر الأهلية فذهب جمهلور العلماء، 
ملن الصحابلة والتابعين وفقهلاء الأمصلار إلى تحريمها، قلال النووي 

الاستذكار )509/5(.  )1(
زاد المعاد )303/3(.  )2(
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)ت176هل( -رحمه الله-: »تحريم لحوم الحمر الإنسية هو مذهبنا ومذهب 

العلماء كافة، إلا طائفة يسيرة من السلف«)1(.

وروى علن ابن عباس وعائشلة  وسلعيد بن جبلير )ت95هل( من 
التابعين -رحمه الله- إلى أن أكلها حال، وهو رواية عند المالكية)2(.

فظهر من هذا العرض أن الخاف الذي وقع في الحديث ناشلئ عن 
اختافهلم في منع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحلوم الحمر الأهلية هل كان على 
سلبيل الفتوى والتبليغ فيكون شريعة يجب امتثالها في كل الأحوال، أو 
أن منعله إنما هو لكونله الحاكم والعالم بالمصلحة التلي تقتضيها الحال، 

ولذلك وقع الخاف بين الصحابة في فهم سبب المنع.

ولعلل كون النهلي عن لحوم الحملر الأهلية حصلل في غزوة خيبر 
هو الذي دفع القائللين بالإباحة لجعل رابط بين النهي وبين الأحداث 

س، أو الخوف من فنائها. المحيطة به، من كون الحمر لم تُخمِّ

المسألة الثامنة: الأكل من لحوم الأضاحي.
عن سللمة بلن الأكلوع  قال: قلال رسلول الله صلى الله عليه وسلم: »م�ن ضحى 
منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء«، فلما كان العام المقبل 
قالوا: يا رسلول الله، نفعل كما فعلنلا العام الماضي؟ قال: »كلوا وأطعموا 

وادّخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها«)3(.

يظهلر من هذا الحديث أن هذه الواقعلة كانت مرددة بين أن تكون 

شرح النووي على صحيح مسلم )189/9(.  )1(
انظلر: شرح معلاني الآثلار )203/4(، الذخليرة للقلرافي )101/4(، المفهلم بلشرح   )2(
الحلاوي   ،)251/2( الأم   ،)509/5( الاسلتذكار   ،)224/5( مسللم  صحيلح 
الكبلير )141/15(، عملدة القلاري للعينلي )128/21(، )244/14(، فتلح الباري 

)655/9(، شرح النووي على صحيح مسلم )91/13(.
أخرجه البخاري رقم )5569(، في الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي.  )3(
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من التصرف بالإمامة أو من قبيل التصرف بالرسالة والفتوى، وهو ما 
فهمه الصحابة  قال ابن المنير )ت683هل( -رحمه الله-: »وجه قولهم: 
هل نفعل كما كنا نفعل؟ مع أن النهي يقتضى الاسلتمرار، لأنهم فهموا 
أن ذلك النهي ورد على سبب خاص، فلما احتمل عندهم عموم النهي 
أو خصوصه من أجل السلبب سألوا، فأرشلدهم إلى أنه خاص بذلك 

العام من أجل السبب المذكور«)1(.
وللذا ذهلب بعلض الأصوليين عللى اعتبلار أن نهلي النبي صلى الله عليه وسلم عن 
ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثاث)2( منسلوخ)3(، على اعتبار أن النهي 

عن ذلك حكم صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى كونه نبيّاً ورسولًا.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحكم غير منسوخ، بل إذا كان 
بالنلاس حاجة فا يدخروا، عللى اعتبار أن هذا التصرف كان من قبيل 
الإمامة لا الفتوى، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: »فإن ذلك العام كان بالناس جهد« 
حيلث بيّن أن هلذا التصرف كان رعاية لمصلحة المسللمين، وليس على 
سلبيل التشريع في الأملر العام، فللوالي والحاكلم أن يقيد المباح وينهى 

عنه إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
فهلو من قبيل زوال الحكم لزوال علته، وليس من النسلخ، وهو ما 
أشار إليه الإمام الشافعي -رحمه الله- في كتابه الرسالة فقال: »لو فاجأ 

أهل ناحية جماعة مضررون تعلق بأهلها النهي«)4(.

فتح الباري )26/10(.  )1(
الحديلث أخرجله: مسللم رقلم )1977(، في الأضاحلي، وأبلوداود رقلم )3698(،   )2(

والرمذي رقم )1510، 1054(.
انظلر: الواضلح لا بلن عقيلل )252/1-253(، نهايلة الوصلول )2325/6(، العدة   )3(

)830/3(، رفع النقاب )562/4(.
الرسلالة )ص239(، وانظلر: الحلاوي الكبلير )115/15-116(، البرهلان في عللوم   )4(
القرآن )42/2(، تفسلير القرطبي )47/12(، المستصفى )267/2(، نفائس الأصول 

.)4095/9(



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 490

المسألة التاسعة: قتل شارب الخمر في المرة الرابعة.
علن عبلد الله بن عملر  قلال: قلال رسلول الله صلى الله عليه وسلم: »من شرب 
الخملر فاجلدوه، فإن شرب فاجلدوه، فان شرب فاجلدوه فإن شرب 

فاقتلوه«)1(.

اختللف الفقهلاء -رحمهلم الله- في الحكلم عللى شلارب الخملر في 
الملرة الرابعة بالقتل، والخاف هنا ناشلئ علن أن هذا الأمر صادر عن 
النبلي صلى الله عليه وسلم على أنه المشرع، وأن هذه فتلوى تطبق على كل من تكرر منه 

الشرب، لولا ورود النسخ عليه.

أو أن هلذا الحكم ليس بمنسلوخ بل هو محكم، لكنه محمول على أن 
النبلي صلى الله عليه وسلم يأملر ولاته وقضاته بذللك لكونه الإملام، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم 
ملن قبيل حكمه بالولاية، وأن ذلك منوط بالمصلحة، فإذا رأى الحاكم 
أن المصلحة في القتل لكثرة الشراب وتفشليه وانتشلاره في المجتمع، أو 
غلير ذلك أقدم عليه، وإلا فا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن نعيمان حيث 

جلده أربع مرات ولم يقتله)2(.

فذهب الجمهور إلى أن القتل منسلوخ، فمن تكرر منه الشرب يجلد 
ولا يقتلل. وذهلب جمع من أهل العلم منهم شليخ الإسلام ابن تيمية 
)ت728هلل( وتلميلذه ابن القيلم )ت751هلل( -رحمهلما الله- إلى أن الأمر 

بالقتلل محكلم غلير منسلوخ، وإنما الأملر بالقتلل في الرابعلة يرجع إلى 
اجتهاد الإمام، فيعزر بالقتل عند المصلحة التي يقدرها الحاكم)3(.

أخرجه أبو داود رقم )4485( في الحدود، والرمذي رقم )1444( في الحدود، والإمام   )1(
أحمد في المسند رقم )6197(، والبيهقي في السنن رقم )17282(، والحاكم في المستدرك 

رقم )8115( وقال: صحيح على شرط الشيخين.
الحديلث أخرجله البخلاري )66/12-67(، في الحلدود، وأبو داود رقلم )4485( في   )2(

الحدود باب إذا تتابع في شرب الخمر، وانظر: جامع الأصول )588/3 و594(.
انظلر: البحر الرائلق )27/5(، شرح فتح القديلر )302/5(، الأم )144/6(، شرح=  )3(
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قال شليخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: »إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل 
الشلارب في المرة الرابعة ولم ينسلخ ذلك، ولم يجعله حدّاً لابد منه، فهو 

عقوبة ترجع إلى اجتهاد الإمام في المصلحة«)1(.

المسألة العاشرة: من بلغت عنده زكاة الحقة وليست عنده إلا جذعة.
علن أنلس  أن أبا بكر  كتب لله فريضة الصدقلة التي أمر الله 
رسلوله صلى الله عليه وسلم: »وملن بلغلت عنلده صدقة الحقة وليسلت عنلده الحقة، 
دق عشرين درهماً  وعنلده الجذعة فإنهلا تقبل منه الجذعة ويعطيله المصِّ

أو شاتين...«)2(.

فهلذا التقدير للخليفلة  بين الحقة والجذعة، أو بين بنت المخاض 
وبنت اللبون بشاتين أو عشرين درهماً، هل هو تصرف بالفتوى فيكون 
شرعلاً دائلمًا، أو هو تلصرف بالإماملة مبني على أن الشلاة في زمنه صلى الله عليه وسلم 
كانلت تسلاوي علشرة دراهم، فهو تقديلر يختلف من بيئلة إلى أخرى، 
ومن زمن إلى آخر، يقدره الإمام لما يرى فيه من المصلحة الجزئية، وهذا 
ما أشلار إليه الخطابي )ت388هل( -رحمه الله- حين قال: »يشبه أن يكون 
الشلارع جعل الشلاتين أو العشرين درهماً تقديلراً في الجبران لئا يكل 
الأملر إلى اجتهاد السلاعي لأنهلا يأخذها على الميلاه)3(، حيث لا حاكم 

= صحيح البخاري لابن بطال )400/8(، فتح الباري )71/12(، مجموع فتاوى شيخ 
الإسام ابن تيمية )236/28(، إعام الموقعين )182/2(.

مجموع فتاوى شيخ الإسام ابن تيمية )336/28(.  )1(
أخرجه البخاري رقم )1453( في الزكاة، وأبو داود رقم )1567( في الزكاة، والنسلائي   )2(

)1823/5( في الزكاة، باب زكاة الإبل.
الميلاه: الاختلاط والاشلتباه، يقلال: ماهلت الليء بالليء: خلطله بله، المعجلم الوسليط   )3(
)899/2(، والحقلة بكلر الحاء من الإبل: ما اسلتكمل السلنة ودخلل في الرابعة، والجذعة 
من الإبل: ما اسلتكمل السلنة الرابعة ودخل في الخامسة إلى آخرها، وبنت المخاض من الإبل 
وابن المخاض: ما استكمل السنة الأولى ودخل في الثانية إلى آخرها، وبنت اللبون ما استكمل 
السنة الثانية ودخل في الثالثة إلى تمامها، انظر: جامع الأصول لابن الأثير )581-579/4(.
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ولا مقلوم غالباً، فضبطه بيء يرفع التنازع كالصاع في المصّراة والغرة 
في الجنين«)1(.

فالنبي صلى الله عليه وسلم حين قدر الشاة بعشرة دراهم قدرها باعتباره إماماً حسب 
سعر الوقت، فا مانع من تقدير الفرق بغير ذلك تبعاً لاختاف القيمة 

والأسعار.
قلال العظيم آبادي )ت1329هلل( -رحمه الله-: » حمله بعضهم على أن 
ذاك تفلاوت قيملة ما بين الجذعة والحقة في تللك الأيام، فالواجب هو 

تفاوت القيمة لا تعيين ذلك«)2(.
وقال الصنعاني )ت1182هل( -رحمه الله-: »يرجع في ذلك إلى التقويم، 
بدليل أنه ورد في رواية عشرة دراهم أو شلاة، وما ذلك إلا أن التقويم 

يختلف باختاف الزمان والمكان، فيجب الرجوع إلى التقويم«)3(.
وهلذا ملا أكده فضيللة الدكتور يوسلف القرضاوي قائلاً: »الذي 
يظهلر أن تعيلين النبي صلى الله عليه وسلم لبعض هلذه التقديلرات كان بصفة الإمامة 
والرياسة التي له صلى الله عليه وسلم على الأمة حينئذ، لا بصفة النبوة، وصفة الإمامة 
تعتلبر ملا هو الأنفلع للجماعة في الوقلت والمكان والحلال المعين وتأمر 
بله... بخاف ما يجليء بصفة النبوة، فهو يأخذ صلورة التشريع الملزم 

لجميع الأمة في جميع الأزمنة والأمكنة«)4(.

فتح الباري )320/3(.  )1(
عون المعبود )303/4(.  )2(
سبل السام )124/2(.  )3(

فقه الزكاة للقرضاوي )190/1(.  )4(
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الخاتمة

الحملد لله رب العالملين والصلاة والسلام عللى أشرف الأنبيلاء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فلإنّ لله تملام الحملد والشلكر أن ير إكمال هلذا البحلث على هذه 
الصلورة التي أسلعدتني، حيث اجتهدت في جمع شلتاته وللمِّ أطرافه، 
لإيصلال أفكاره البينة ونتائجه الواضحة للقارئ الكريم، وقد ظهرت 

خال دراستي نتائج أهمها:

أن هذه القاعدة من أدق مسلائل السنة في تحديدها وتنزيلها على . 1
مدلولاتها، إلا أنها لم تلقَ ذلك الاهتمام الذي حظيت به كثير من 

مسائل السنة.

أن عدم تحرر هذه القاعدة وتصورها بشلكل صحيح كان سلبباً . 2
لكثير من الخاف الذي وقع بين الفقهاء في الفروع الفقهية.

التصرفات النبوية التلي تدخل في نطاق موضوع البحث: تلك . 3
التصرفلات الصلادرة عن النبلي صلى الله عليه وسلم المرددة بلين كونها صادرة 
منه بالرسلالة والفتيا فهي شرع دائم لجميع المسللمين، أو تكون 
صلادرة منله بتصرف القضاء فا يعمل بهلا المكلف إلا بناء على 
حكم القاضي، أو تكون من تصرفاته بالإمامة، فهي موكولة إلى 

أولياء الأمور يجتهدون فيها بما يحقق المصلحة.

أن الفقهلاء يجزملون باختلاف تصرفات النبلي صلى الله عليه وسلم من حيث . 4
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دلالتها على الأحكام، حسلب اعتبارات متعددة، وحين لم نميز 
بلين أنواع هذه التصرفلات وردت علينا هذه الفتاوى الشلاذة؛ 
م، عماً بظاهر حديث سلالم مولى  كفتوى أن إرضاع الكبير يحرِّ

أبي حذيفة.

أن كثليراً ملن نصلوص السلنة التلي عدهلا بعلض أهلل العلم . 5
منسوخة، هي في الحقيقة تصرفات من النبي صلى الله عليه وسلم بالإمامة زالت 
بلزوال الأسلباب والعللل التلي فرضتها، كنهلي النبي صلى الله عليه وسلم عن 

إدخال لحوم الأضاحي فوق ثاث.

أن أشلد أحلوال النبلي صلى الله عليه وسلم اختصاصلاً بله هي حاللة التشريع، . 6
فكل ما قاله أو فعله أو أقره، وأقر عليه ولم ينسلخ صادر مصدر 
التشريع للأمة، فهو يخبر عن أحكام الله وشرعه، ما لم تقم قرينة 
على خاف ذلك؛ كأن يكون تصرفه مما اتفق على أنه من وظيفة 

الإمام، أو وظيفة القاضي.

أن أول ملن لفلت إلى التفريق بلين تصرفات النبلي صلى الله عليه وسلم هو ابن . 7
قتيبلة -رحمله الله- حيث جعل من السلنة ما فوّضله الله إلى نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم في سلنّه وتشريعه، وأمره باسلتعمال رأيه فيه وأن له أن 

يرخص فيه لمن شاء.

أنله قد ثار النقاش حول بعض الأحلكام الفقهية أفاد أن بعض . 8
عللماء السللف ومنذ القلرن الثلاني للهجرة كان يعلدون بعض 
تصرفلات النبي صلى الله عليه وسلم قرارات اتخذها بوصفه حاكمًا أو ولياً للأمر 
لتحقيق مصلحة مؤقتة، وكان هذا المفهوم حاضراً في اجتهادات 

العلماء واستنباطهم للأحكام.

رغلم أن هلذا المفهلوم كان حلاضراً في اجتهلادات العلماء عند . 9
اسلتنباط الأحكام من السلنة ومحاولة فهمها فإن أول من أصّل 
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هلذه الفكلرة وعمّقها هو الإملام الأصولي الفذ شلهاب الدين 
القلرافي -رحمه الله- في كتابيه الشلهيرين )الفروق( و)الإحكام 

في تمييز الفتاوى عن الأحكام(.
الأدلة التي دلت على التفريق بين تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وتمييزها . 10

جلاءت في أقلوال النبلي صلى الله عليه وسلم، وملن اسلتقراء حلال الصحابة 
 في مراجعتهلم واستفسلارهم عند تعاملهلم مع تصرفات 
النبي صلى الله عليه وسلم دون تردد، ومن مراجعة الخلفاء الراشلدين لبعض 
تصرفلات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لعلمهلم أنه تصرف صدر عنه 

بحكم السياسة الشرعية.
المقصلود بتصرف النبلي صلى الله عليه وسلم بالقضاء: اجتهلاده في إثبات أن . 11

هلذه الواقعة لو عرضت لله قضية سرقة مثاً وتكييفه لها بأنها 
سرقلة، وهذا أمر اجتهادي تقديري يتفاوت القضاة فيه، وهو 
من تحقيق المناط المبني على الحجج والبينات، أما الحكم الذي 
يصلدره القاضي لتللك القضية بعد تكييفه لهلا فهو شرع عام 
مبنلي على الأدللة الشرعية، يللزم كل قاض أن يحكلم به، أما 
سلائر الناس فإنهم لا يقدمون على حكم صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم 

بتصرف القضاء إلا بحكم القاضي.
هذه أهم ما توصلت إليه من نتائج، وهي أفكار اجتهدت في صياغتها 
وترتيبها، وعرضها بشكل واضح وموجز، أسأل الله عز وجل أن ينفع 
به ملن اطلع عليه، وأن يجعله خالصاً لوجهله متقباً عنده، والحمد لله 

الذي بنعمته تتم الصالحات، فله الفضل والمنّة أولًا وآخراً.
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